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  دور الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد الإداري

 -مخالفة مبدأ المشروعیة سببا- 

  سامي لطفي محمد أبوزویدة

  .جمهوریة مصر العربیة،  جامعة عین شمس، كلیة الحقوق،قسم القانون العام

  samilut08@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

ُلا شك أن قضية مكافحة الفساد الإداري تعـد مـن أهـم القـضايا المعقـدة عـلى الـصعيد الـداخلي   

ــانون بالــشكل  ــق الق ــام جهــة الإدارة أو القــائمين عليهــا بتطبي لأي دولــة وذلــك مــن خــلال عــدم قي

صاح جهــة الإدارة عــن الإجــراءات أو الــصحيح أو الجهــل بــه في أحيــان أخــرى، كــما أن عــدم إفــ

الأسباب التي أدت إلى صدور بعض القـرارات التـي لـيس لهـا طـابع سري تـؤدي إلى عـدم تطبيـق 

مبدأ الشفافية بحيث لا تسمح لأصحاب الشأن الحصول عـلى المعلومـات الـضرورية التـي تتعلـق 

  .بمصالحهم وشؤونهم الوظيفية

 عليها عن مبدأ المشروعية أو مخالفة القـانون يـؤدي إلى  جهة الإدارة أو القائمينانحرافكما أن 

وجود فساد إداري ومالي، فقد حدد المـشرع قـوانين وقـرارات ولـوائح تنظيميـة تـسير عليهـا جهـة 

ًالإدارة والموظفين والأفـراد أيـضا، وأي انحـراف أو عـدم تطبيـق لهـذه القـوانين والقـرارات تـؤدي 

 .ًسأل عنها مرتكبها وينال عقابه وفقا للقانونُإلى وجود مخالفة إدارية أو مالية ي

اف اأ:  

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الأجهزة الرقابية في إلزام جهة الإدارة بتطبيق مبـدأ المـشروعية 

للحد مـن  الفـساد الإداري، ودراسـة أهـم الـسبل الكفيلـة لمكافحـة هـذا الفـساد، كـما يهـدف هـذا 

اختصاصات هذه الأجهزة وكذلك ضرورة قيام الحكومـة بالرقابـة البحث إلى تسليط الضوء حول 

 .الذاتية للجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها للحد من الفساد الإداري والأثار الناجمة عنه

كما يهدف هـذا البحـث إلى إيجـاد سـبل وطـرق مـن شـأنها أن تحـد مـن ظـاهرة الفـساد الإداري 
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  .واحترام مبدأ سيادة القانون
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Abstract: 

There is no doubt that the issue of combating the administrative 

corruption is considered one of the most important complex issues 

at the internal level of any country. This is due to the failure of the 

administration or those in charge of it to implement the law in the 

correct manner or ignorance of it at other times, and also the failure 

of the administration to disclose the procedures or reasons that It led 

to the issuance of some decisions that were not confidential, leading 

to non-application of the principle of transparency in a way that did 

not allow stakeholders to obtain the necessary information related to 

their interests and employment affairs. 

Also, the deviation of the administration or those in charge of it 

from the principle of legality or violation of the law leads to the 

presence of administrative and financial corruption. The legislator 

has specified laws, decisions, and regulations that the 

administration, employees, and individuals must also follow. Any 

deviation or non-application of these laws and decisions leads to an 

administrative violation. Or financial, for which the perpetrator will 

be held accountable and punished according to the law. 

Research objectives 

This research aims to study the role of regulatory agencies in 

obliging the administration to implement the principle of legality to 

reduce administrative corruption, and to study the most important 

ways to combat this corruption. This research also aims to shed light 

on the competencies of these agencies, as well as the necessity for 
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the government to self-monitor the agencies affiliated with it and 

subject to it. For its supervision to reduce administrative corruption 

and its resulting effects. 

This research also aims to find ways and methods that would limit 

the phenomenon of administrative corruption and respect the 

principle of the rule of law. 
 

Keywords: Control, Administrative Corruption, The Audit 

Bureau, The Central Authority, The Administrative Prosecution, 

Integrity, Accountability, Control Authorities, Principle Of 

Legislation. 
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ا  
:  

 الـصراط المـستقيم، والـصلاة والـسلام عـلى أشرف ّالحمد الله رب العـالمين الهـادي النـاس إلى

ُالأنبياء والمرسـلين الـذي بعـث رحمـة للنـاس أجمعـين حبيبنـا ومعلمنـا وقـدوتنا ومربينـا وسـيدنا  ُ

فقـد قـال االله : محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الحـساب، أمـا بعـد

ُوإذا تولى سعى في الأرض ليفـسد فيهـا ويهلـك : (البقرةُسبحانه وتعالى في محكم آياته في سورة  ُّ

ُالحرث والنسل وااللهُ لا يحب الفساد ُوإذا قيـل لهـم لا تفـسدوا في : (وقال أيـضا في سـورة البقـرة) ّ

إن مدلول الفساد في القرآن الكريم يـشمل جميـع أنـواع الفـساد ) ُالأرض قالوا إنما نحن مصلحون

عن الطريق المستقيم يعتبر خروج عـن جـادة الـصلاح والـصواب وصوره فكل مخالفة أو انحراف 

سواء كانت هذه المخالفات في مجال السلوك أو في مجال الجرائم الجنائية أو مخالفة للحقـوق 

المدنيـة أو الحقـوق العامــة، وقـد حــث رسـولنا الكــريم في سـنته الــشريفة عـلى ضرورة أن يــتحلى 

انة والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر والإخـلاص المسلم بأخلاق الإسلام مثل الصدق والأم

: وقـال أيـضا) إن االله يحـب إذا عمـل أحـدكم عمـلا أن يتقنـه: (في العمل حيث قال رسولنا الكـريم

ُألا إن في الجسد مـضغة إذا صـلحت صـلح الجـسد كلـه وإذا فـسدت فـسد الجـسد كلـه ألا وهـو ( ُُ ُ ُ

ُ والديـه، يحقرهمـا، ورجـل سـعى في فـساد بـين متكـبر عـلى: شر الناس ثلاثة(وقال أيضا ) القلب

 ).الناس بالكذب حتى يتباغضوا ويتباعدوا

وعمقـه وحجمـه   فـإن نوعـهك الفساد الإداري مشكلة تواجهها جميـع دول العـالم ومـع ذلـ يعتبر

ــا ــف آث ــثلما تختل ــة  إلى أخــرى م ــن دول ــصادي ريختلفــان م ــسياسي  والاقت ــوع الهيكــل ال ــا لن ه تبع

 يـؤدي إلى الانحطـاط، ويبـدد المـوارد الوطنيـة  فـإن الفـساد وعـلى أي حـال،ولةومستوى تنمية الد

ــاء قــوض ثقــة النــاس في الجهــات ُ  شــؤون الــبلاد، وهــذا ية  الحكومــات في إدارةويقلــل مــن  كف

قــوض ُ والفـساد ي؛ في المجتمــعة وعــدم الكفـاء اللامبـالاةالحكوميـة  وغـير الحكوميــة ويزيـد مــن 

نمـو لأخلاقية في المجتمع، ويزيد من  تكـاليف  تنفيـذ المـشاريع  ويعيـق المعتقدات والقيم اأيضا 

يمثل الفساد الإداري والمـالي تحـديا للمجتمـع الـدولي كما  التنافسية في الوقت الحاضر، ةالقدر

 ا ويمكــن  الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم أن الفــساد ضــار للغايــة ولا يعــرف حــدودكتــدرو

إلى  تهديـدات ربما  القانون وتؤدي ةول وتعرقل التنمية وتقوض سيادة أن تشل اقتصاد الدكلللمش
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 )١(.لأمن القوميا قد تمس

ويرى الباحث بأن الفساد يؤدي إلى اهدار موارد الدولة واستغلالها في أشياء غير مهمـة مـن شـأنه 

أن يؤثر سلبا عـلى انخفـاض ايـرادات الدولـة نتيجـة التهـرب الـضريبي والتهـرب الجمركـي أيـضا، 

ويترتب عليه زيادة في الانفاق وكثرة متطلبات الأفراد وارتفاع في الأسعار، الأمـر الـذي يـؤدي الى 

ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي، مما قد ينجم  عنه لجوء الدولة إلى الإقـراض مـن البنـك الـدولي 

لمـواطنين أو من دول أخرى، وبالتالي تثقل كاهل الدولة بالديون الأمر الذي سينعكس سلبا عـلى ا

 .ويخل بوضعها الاجتماعي والاقتصادي بالداخل

اللجـوء إلى الطـرق غـير المـشروعة للوصـول إلى خـدماتهم، وقـضاء  الأفــرادالفساد فقـد يـدفع 

فـالموظف العــام قــد يــستغل الــصلاحيات الممنوحــة لــه اســتغلالا ســيئا، فيمنحهــا  مصالحهم

تناد عـلى ضــوابط موضــوعية في ذلــك، ودون مراعــاة ن آخـرين دون الاسـعلأشـخاص ويمنعهـا 

 )٢(ة والمساوا معايير العدالةلأدنـى

، حيث تعتبر ظاهرة الوساطة والمحاباة مـن الظـواهر الـسلبية والـشائعة في أغلـب الـدول، حيـث 

يتم توظيف أشخاص داخل الجهـاز الإداري للدولـة بنـاء عـلى الوسـاطة والمحـسوبية والمناطقيـة 

دون مراعــاة للكفــاءة أو الجــدارة والخــبرة والمؤهــل العمــلي، الأمــر الــذي ســينعكس ) الجهويــة(

 .بدوره على أداء الجهاز الإداري في الدولة بشكل عام

كما يعد الفساد سلوكا غير سوي، ينطوي عـلى اسـتغلال الـشخص مركـزه وسـلطانه في مخالفـة 

يه مـن الأقـارب والأصـدقاء وذلـك عـلى القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة لنفسه أو لذو

حساب المصلحة العامة، ويظهـر هـذا الـسلوك المخـالف في شـكل جـرائم ومخالفـات كالرشـوة 

والسرقة وسـوء اسـتخدام المـال العـام والانفـاق  غـير القـانوني للـمال العـام ممـا ينـتج عنـه اهـدار 

                                                        

ــانون . د. ) ١( ــة الق ــشور في مجل ــث من ــصادية، بح ــاره الاقت ــة وأث ــساد المــالي والإداري للدول ــدوي، الف ــيد طــه ب س

 .٤٢، ص٢٠٢٣في شهر يونيو صادرة ) ٣(العدد ) ٢(والدراسات الاجتماعية بجامعة بدر القاهرة، المجلد رقم 

 الأسـباب والعـلاج -صبري جلبي أحمد عبدالعال، الفساد الإداري في عقد مقاولـة أعـمال المبـاني العامـة. د. ) ٢(

، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، مجلة علمية محكمة تصدرها كلية )دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي(

 .٢٧٥، ص ٢٠٢٣إصدار يوليو ) ٤٢(بدمنهور، العدد ) زهرجامعة الأ(الشريعة والقانون 
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  )١(.لموارد الدولة

ض أن تقوم به جهة الإدارة من تلقاء نفسها مـن خـلال كما أن ضعف الرقابة الذاتية التي من المفتر

متابعة الأداء الوظيفي وسير عمـل الإدارات والمكاتـب للتأكـد مـن أن المـوظفين أو العـاملين بهـا 

ًيقومون بواجباتهم الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بهـا يكـاد يكـون معـدوما، فهـي التـي 

اعوجاجهـا، حيـث يفـترض قيامهـا بتـصحيح القـرارات من المفترض أن تحاسب نفسها وتصحح 

، فـنلاحظ أن أغلـب الجهـات العامـة لا تكثـرت بتطبيـق )٢(المعيبة إما بسحبها أو إلغاءها أو تعديلها

القانون فتجد أن بعضا من قراراتهـا معيبـة وتـصرفاتها تعـسفية تجـاه موظفيهـا أو الأفـراد في بعـض 

ز في الـصرف دون وجـود تغطيـة ماليـة في الميزانيـة العامـة الأحيان، ، كما تلجأ بعضها إلى التجـاو

المخصصة لها وذلك بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة، فترتـبط الدولـة بتعاقـدات مـع الغـير 

على الرغم من عدم وجود وفر مالي في الميزانية يغطي قيمـة هـذا التـصرفات أو الاجـراءات  التـي 

لتـصرفات أوالقـرارات المعيبـة الـصادرة عنهـا تحتـاج لجهـة تقـوم تقوم بها جهـة الإدارة؛ إن هـذه ا

 .بردعها ومساءلتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وهي الأجهزة الرقابية بمختلف أنواعها

ــة  ــاف كاف ــة وايق ــاز الإداري للدول ــيم أداء الجه ــة وتقي ــة إلى متابع ــزة الرقابي ــث تهــدف الأجه حي

 الحقوق الإدارية والمالية للدولة وللموظفين أيـضا للحـد مـن الاجراءات المخالفة والحفاظ على

 .انتشار الفساد الإداري والتأكد من سلامة الاجراءات المتخذة ومدى توافقها مع صحيح القانون

 يكمن دور الأجهزة الرقابية في مدى كفاية القواعـد القانونيـة المعمـول بهـا ومـدى التـزام الإدارة 

ة لها على ضوء ما يـسند إليهـا مـن أعـمال ومـدى مـسايرة تلـك القواعـد بتحقيق الأهداف المرسوم

 .واستجابتها لتطورات الظروف الاجتماعية والاقتصادية

إن الــدور المنــاط للأجهــزة الرقابيــة في إلــزام جهــة الإدارة بتنفيــذ القــوانين والقــرارات واللــوائح 

يس بالـسهل ومـسؤولية كبـيرة تقـع المنظمة لعملها لمكافحة الفساد الإداري والحد منـه هـو أمـر لـ

                                                        

ــساد الإداري . د. ) ١( ــوادي، الف ــدي ب ــسنين المحم ــصالح(ح ــة الم ــكندرية، ) لغ ــة، الإس ــات الجامعي دار المطبوع

 .١٤،١٥ص٢٠٠٠

 تطبيقيـة في  دراسة تحليلية–عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة . د. ) ٢(

ضو أحدث أحكام المحاكم وفتاوى مجلس الدولة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القـاهرة، الطبعـة الأولى، 

  .٣١٧، ص٢٠١٤
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على عـاتق الجميـع مـسؤولين كـانوا أو مـوظفين، و تحتـاج لتعـاون وتظـافر الجهـود بـين الأجهـزة 

الرقابية أيضا لأن الفساد ضـاربا أطنابـه كـل مفاصـل الدولـة ممـا أثـر سـلبا عـلى التنميـة الاقتـصادية 

 .والاجتماعية في الدولة

يتحقـق بخـضوع الإدارة والدولـة بـصفة عامـة للقـانون ) وعيةمبدأ المـشر(إن سيادة حكم القانون 

بحيث يجب أن تكون تـصرفاتها الايجابيـة والـسلبية في دائـرة حـدود النظـام القـانوني المقـرر في 

ًالدولة، وهذا النظام القانوني يشمل كل قواعد القانون الوضعي أيا كان مـصدرها وشـكلها وسـواء 

  )١(.كانت مدونة أو غير مدونة

  :ف اأا
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الأجهزة الرقابية في إلزام جهة الإدارة بتطبيق مبـدأ المـشروعية 

للحد مـن  الفـساد الإداري، ودراسـة أهـم الـسبل الكفيلـة لمكافحـة هـذا الفـساد، كـما يهـدف هـذا 

رقابـة البحث إلى تسليط الضوء حول اختصاصات هذه الأجهزة وكذلك ضرورة قيام الحكومـة بال

 .الذاتية للجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها للحد من الفساد الإداري والأثار الناجمة عنه

كما يهـدف هـذا البحـث إلى ايجـاد سـبل وطـرق مـن شـأنها أن تحـد مـن ظـاهرة الفـساد الإداري 

 .واحترام مبدأ سيادة القانون

ا ا:  
د ومـا يـسببه مـن عوامـل وأثـار سـلبية، حيـث أصـبح تتمثل اشكالية هذا البحـث فـيما يمثلـه الفـسا

يشكل قلقا دائما للحكومات واهتمام الجهات الرسمية سواء كانت السياسية منها أم الرقابيـة عـلى 

ضرورة التصدي لكل أسبابه ومظاهره، والتي تعرقل مسيرة الإصلاح، وتعيق عمليـة التنميـة، وهـذا 

لفساد ويخلفها في المجتمع من أثار اقتـصادية وإداريـة مـن بسبب اتساع الأثار السلبية التي يسببها ا

حيث زيادة التكاليف وطرد فـرص الاسـتثمار، وهـدر المـوارد الاقتـصادية وتـدني القـيم الأخلاقيـة 

والوظيفية، هذا بالاضافة إلى خفض كفاءة الأجهزة الإدارية، واسـتغلال المـال العـام بغـير الطريـق 

اصة على المصلحة العامة وهـذا يترتـب عليـه تفـاقم الفـساد المشروع لأجل تفضيل المصالح الخ

 .الإداري والمالي في الدولة

                                                        

 تنظــيم القــضاء –مبــدأ المــشروعية ) القــضاء الإداري(ســامي جمــال الــدين، الرقابــة عــلى أعــمال الإدارة . د . ) ١( 

 .١٦ندرية، ص الإداري، منشأة المعارف، الإسك



  
)٤٧٥٣(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

إن تفاقم مشكلة الفساد الإداري والمالي في أغلب الـدول عـلى الـرغم مـن وجـود قـوانين تجـرم 

ــل  ــر، إســاءة اســتعمال الــسلطة، التقــصير في أداء (الفــساد بكــل أنواعــه مث جريمــة الرشــوة، التزوي

إلا أن الفــساد لا يــزال مستــشري في كــل مفاصــل الدولــة، ولكــن لا بــد أن تقــوم ) لــخإ...الواجــب

الجهات المختصة في الدولة بضرورة تعديل بعض القوانين التـي يـشوبها الغمـوض عنـد تطبيقهـا 

 .والتي تكون محل ثغرة لبعض المسؤولين في تنفيذ بعض القرارات المعيبة وتفسيرها لصالحهم

ية هــذا البحـــث في التعـــرف عــلى مفهـــوم الرقابــة الإداريـــة وصـــورها ومــن هنـــا تتمثــل اشـــكال

واختصاصات الأجهزة الرقابية وكذلك مفهوم الفساد وأثاره على الدولة والدوافع التـي تـؤدي إليـه 

 :وكثير من التساؤلات ينبغي الاجابة عنها أهمها

 ما هو مفهوم الرقابة الإدارية؟ - 

 ما أهمية الرقابة الإدارية وصورها؟ - 

  هي اختصاصات الأجهزة الرقابية؟ما - 

 ما هو مفهوم الفساد وأثاره؟ - 

 ما هو دور الأجهزة الرقابية في الزام جهة الإدارة بتطبيق مبدأ المشروعية - 

 للحد من ظاهرة الفساد الإداري؟

 ما هو دور الحكومة في تعزيز الرقابة على الجهات التابعة لها - 

 للحد من ظاهرة الفساد الإداري؟

ا أ:  
تأتي أهمية موضوع البحث من الناحية النظرية كونه يهدف إلى تحليل وتشخيص ظاهرة الفـساد 

الإداري والمالي في الدولة وبيان مفهومه وأسبابه وصوره والدور الـذي تقـوم بـه الأجهـزة الرقابيـة 

مـن خـلال ممارســة صـلاحياتها للحـد مــن هـذا الفـساد؛ إن دراســة أي موضـوع تتطلـب تــشخيص 

ة ومعرفــة الأســباب التــي أدت إلى تفــشي هــذه الظــاهرة ووضــع الحلــول لحــل مثــل هــذه المــشكل

 .المشكلة ألا وهو الفساد

كما تتمثل الأهمية العملية لهذا البحث هو تحديد مواطن الضعف والخلل وأوجه القـصور التـي 

سلبي عـلى يرتكبها الجهـاز الإداري للدولـة والنظـر إلى خطـورة ظـاهرة الفـساد الإداري وتـأثيره الـ

جميع المجالات، حيث أضحى الفساد الإداري مـن أهـم معوقـات الاصـلاح الإداري الأمـر الـذي 



 )٤٧٥٤(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 .يتطلب ايلاء هذا الموضوع أهمية كبيرة

وتبرز أهمية هذا البحث أيضا في الوقوف حـول العقبـات التـي قـد تواجـه الأجهـزة الرقابيـة أثنـاء 

ــوانين ال ــل وجــود قــصور في الق ــساد مث ــسلطة مكافحتهــا للف ــوف ال ــا وكــذلك عــدم وق تــي تنظمه

التشريعية إلى جانب هذه الأجهزة في محاربة هذه الظاهرة وذلك من خلال عدم مساءلة الحكومـة 

أو اقالتها إذا استدعى الأمـر ذلـك بـل واحالتهـا الى التحقيـق في حـال ارتكبـت مخالفـات ماليـة أو 

 !إدارية

ا  :  
 المنهجيــة العلميــة الــصحيحة فقــد اتبعنــا المــنهج الوصــفي مــن أجــل تــدعيم بحثنــا هــذا بقواعــد

التحلــيلي وذلــك مــن حيــث وصــف مــشكلة الفــساد وصــفا شــاملا وتحليلــه للوصــول إلى مــواطن 

 .الضعف والنقص لتحقيق النتائج المطلوبة وهو مكافحة الفساد الإداري

بموضـوع الفـساد باسـتقراء وجمـع القـضايا ذات الـصلة  كـما تناولنـا المـنهج الاسـتقرائي وذلـك

 .الإداري

وتم اتباع المنهج المقارن أيضا بين القانونين الليبي والمصري فيما يتعلق بموضـوعات مكافحـة 

 .الفساد الإداري من قبل الأجهزة الرقابية

ت اراا:  
تعددت  الدراسات التي تناولـت دور الرقابـة الإداريـة في مكافحـة الفـساد بالبحـث والدراسـة في 

وأبحاث ومقالات، وقد كان تناول هذه الدراسات للفساد الإداري مـن زوايـا مختلفـة، فمنهـا كتب 

ما تعرض لمشكلة الفساد بشكل مباشر من خلال التطرق لأسبابه ونتائجه، ومنها مـا تنـاول الفـساد 

ــاءة  ــر، إس ــوة، التزوي ــة أحــد مظــاهره، كالرش ــك بدراس ــاشر وذل ــشكل غــير مب ــالي ب الإداري والم

لسلطة، الوساطة والمحـسوبية، ومنهـا مـن تطـرق للفـساد الإداري وأثـره عـلى الإصـلاح استعمال ا

ــذا  ــة بــشكل عــام، وفــيما يــلي ســيتم ذكــر بعــض الدراســات التــي تناولــت ه الإداري وعــلى التنمي

 :الموضوع

القـضاء -الرقابـة عـلى أعـمال الإدارة (دراسة الدكتور سامي جمـال الـدين، جـاءت بعنـوان  -١

بـدون ذكـر " تنظيم القضاء الإداري،  منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، –شروعية  مبدأ الم-الإداري

، حيث تناولت هذه الدراسة مفهوم مبدأ المشروعية من خلال بيـان معنـى سـيادة حكـم )"سنة النشر



  
)٤٧٥٥(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

القانون، والرقابة على أعمال الإدارة، ومدى خضوع السلطة اللائحية لمبدأ المـشروعية، وتناولـت 

 .رقابة البرلمانية والرقابة الإداريةأيضا مفهوم ال

 –الرقابـة عـلى أداء الجهـاز الإداري (دراسة الدكتور رمضان محمد بطـيخ، جـاءت بعنـوان  -٢

 – مكتبـة الفـلاح للنـشر والتوزيـع، القـاهرة –دراسة عمليـة وعلميـة في الـنظم الوضـعية الإسـلامية 

يـة الرقابـة وأهـدافها، ثـم التطـرق إلى ، وتناولت هذه الدراسة مفهوم الرقابة الإدارية، وأهم)٢٠١٠

ــة مــن خــلال أجهــزة متخصــصة لمكافحــة الفــساد  ــة الإداري مبــدأ المــشروعية ومــصادرها، والرقاب

 .الإداري

 خالــد حمــدان ســعيد العمــيري، دور أجهــزة الرقابــة الإداريــة في مقاومــة الفــساد الإداري. د - ٣

ية الحقوق، جامعـة عـين شـمس، سـنة ، رسالة دكتوراه، كل)دراسة مقارنة بين مصر وسلطنة عمان(

ــزة الرقابيــة في مقاومــة الفــساد ، ٢٠٢٠ ــيح وعــرض دور الأجه هــدفت هــذه الدراســة إلى توض

الإداري، وتناول أهمية وضع الدولة لنفسها اسـتراتيجية لمكافحـة الفـساد مـن خـلال توجيـه مـسار 

شـتراك بفاعليـة الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطارع الخاص ومؤسسات المجتمع المـدني للا

 في التصدي للفساد

 دراسـة –عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مبدأ المشروعية والرقابـة عـلى أعـمال الإدارة . د -٤

ــومي  ــز الق ــة،  المرك ــس الدول ــاوى مجل ــاكم وفت ــام المح ــدث أحك ــو أح ــة في ض ــة تطبيقي تحليلي

ــة  ــة الأولى، –للإصــدارات القانوني ــة مفهــوم مبــدأ ، تناولــت هــذه ٢٠١٤ القــاهرة، الطبع الدراس

المشروعية أو سيادة القانون وهو خـضوع الجميـع لحكـم القـانون، وكـذلك شروط تحقيـق مبـدأ 

المشروعية ومصادرها، ثـم تناولـت عنـاصر موازنـة مبـدأ المـشروعية، وضـمانات خـضوع الإدارة 

 ).الرقابة على المشروعية(للقانون 

ا :  
 : على النحو التاليتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين وذلك

  المفهوم العام للرقابة الإدارية :ا اول

 :ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين وفقا لما يلي

  



 )٤٧٥٦(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

  مفهوم الرقابة الإدارية وأهدافها:ا اول

ما صور الرقابة الإدارية وأهميتها:ا  

  ما ى             :ا ن   وا ة اأ      دور ا دارةا اا 
وا  

    ظة اد اداري
 :ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين وفقا لما يلي

 مفهوم الفساد الاداري وأثاره واختصاصات الأجهزة الرقابية في  :ا اول

 مكافحة الفساد الإداري

ما احترام الإدارة لمبدأ المشروعيةدور الأجهزة الرقابية والحكومة  في بيان مدى  :ا  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



  
)٤٧٥٧(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

  ا اول
دارا ا   

و :  

جـراءات ا مدى تطـابق  على تعرفالعملية تستطيع إدارة المؤسسة من خلالها هي الرقابة الإدارية 

ذ أو ضـعف التنفيذ وخطواته ووسائله مع الخطط الموضوعة، وعند اكتـشاف انحرافـات في التنفيـ

يمكـن أن بحيـث في الأداء ، أو أي سبب قد يـؤثر عـلى سـير عمليـات التنفيـذ وتحقيـق الأهـداف ، 

وفي ضـوء ذلـك ، رشـادتقوم الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها التصحيح والتوجيـه والا

ا المتابعـة فإن للرقابة الإدارية علاقة بمجـالين مهمـين مـن مجـالات العمـل في أيـة مؤسـسة، وهمـ

يم، ومراقبة الانجاز والأداء، وعليه فهي تهتم بتنظيم الجهود الخاصـة بالعمـل وفقـا للخطـط يوالتق

عنى بقياس النتائج العملية ومقارنتهـا بأهـداف الخطـط، ُهداف المؤسسة، كما تأوالبرامج في إطار 

 أو تبـديلها أو وتشخيص أسباب تدني الأداء أو الجـودة وتحديـدها ليـسهل تـصحيحها أو تعـديلها

 .تطويرها بما يضمن تلاشي الضعف وتحسين الجودة والاتقان للعمل المنجز

ــة، وتقــوم بمهمــة الــضبط  ــة الإداري ــة لحلقــات العملي ــة مكمل ــة عملي ــة الإداري ــبر الرقاب حيــث تعت

والتعديل لباقي الحلقات الأخريلذا يجـب تنظـيم عمليـة الرقابـة بـشكل يجعـل منهـا أداة فعالـة في 

توجيه عمل كافـة المـنظمات والأفـراد، فأهميـة الرقابـة عـلى الأداء تـبرز بـصفة عامـة فـيما تطوير و

ــة  ــه أي انحــراف يطــرأ عــلى العملي ــة عكــسية، تــساعد بــدورها في معالجــة وتوجي تقدمــه مــن تغدي

ــمال  ــة ســير الأع ــتمرارية ملاحظ ــن خــلال اس ــة الأداء م ــى بمتابع ــا تعن ــافة إلى أنه ــة، بالاض الإداري

ور في المؤسسات العامة، فهي بذلك تعتـبر ميـزان لقيـاس الأداء، ةهـي ةظيفـة تتـأثر ومجريات الأم

  )١(.وتؤثر بكل جوانب العملية الإدارية في المؤسسة

 

  

                                                        

إسراء ياسين، فاعلية الرقابة الإدارية وعلاقتها بالأداء الوظيفي لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة الأساسـية . أ ) ١(

ومـديراتها في محافظـات الـضفة الغربيـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين، رسـالة ماجـستير غـير منـشورة، جامعـة النجــاح 

 ٢٠١٤الوطنية، نابلس، فلسطين ، 



 )٤٧٥٨(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 :وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وفقا لما يلي

  مفهوم الرقابة الإدارية وأهدافها:ا اول

ما أهميتها صور الرقابة الإدارية و:ا 

  : ا اول
اوأ دارا ا   

  اع اول
دارا ا   

تباينت آراء فقهاء القانون العام في وضع تعريف جامع لمفهوم الرقابة الإدارية وبما يرجـع ذلـك   

يم متعــددة إلى اخـتلاف الزاويــة التــي يقــوم كـل مــنهم بدراســتها، لأن تعريــف الرقابـة يــرتبط بمفــاه

 . ومتشابهة من المنظور القانوني

ولتحديد مفهوم الرقابة الإدارية في هذا المطلـب نـرى تـسليط الـضوء بدايـة عـلى تعريـف الرقابـة 

 .بشكل عام ثم نعرج إلى مفهوم الرقابة الإدارية

١-  ا :  
ًالرقيب تعني الحافظ والمنتظر، وبابه دخـل ورقبـة أيـضا، ورقبانـا    بكـسر الـراء فيهـا، وراقـب االله ً

 .)١(تعالى أي خافه

 وتعنـى المواجهـة أي Contre Rolو  )Emel Littre(ًوتعني في اللغة الفرنسية وفقا لقـاموس   

ًالسجل والقائمة وتعنى حاليا الإشراف والمتابعة وتعني كلمة الرقابـة في اللغـة الإنجليزيـة حـسب 

 .Power of directingًا  وقد تعني أيض)Control(قاموس أوكسفورد 

٢-ا ا  :  
مفهوم الرقابة هو ما يجمع بين كافة هذه الاتجاهات في كل متكامـل بحيـث يمـزج بـين عنـاصر   

ًكل منها ويجعل منها مزيجا أو خليطا واحدا يتلاءم مع مختلف المواقف وكافة الظروف ً ً. 

ًأو بمعنى آخر يجعل منها تعريفا أو مفهوما    يتسم بالـشمولية والعموميـة وهـذا مـا انتهجـه بعـض ً

 .)٢(ُمن فقهاء وكتاب الإدارة العامة

                                                        

  .٢٥٢ ص ١٩٩٤تار الصحاح، زين العابدين محمد بن أبي بكر الرازي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ينظر مخ ) ١(

 دراسة عملية وعلمية في النظم الوضـعية الإسـلامية –رمضان محمد بطيخ، الرقابة على أداء الجهاز الإداري . د ) ٢(

 .٢٢، ص ٢٠١٠ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، القاهرة ، –



  
)٤٧٥٩(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

ُويرى بعض الكتاب أيضا أن الرقابة تعني العمل على تحقيق أهـداف معينـة يـسعى المـشرع إلى   

انجازها، بينما يعتقد آخر أن أساس الرقابة هو تحديـد العمـل المطلـوب أداؤه مـن كـل فـرد داخـل 

 .، إذ في هذا ضمان لتنفيذ الأعمال المطلوبة في المواعيد المحددةالمشروع

إلا أن تحديد الأعمال في حد ذاته لا يكفي لوجود الرقابة، إذ لا بد مـن أن يـشعر كـل فـرد بمـدى   

 .)١(مسئوليته عن تحقيق الأهداف الموضوعة

: بـد الهـادي بأنهـاكما عرفها كل من الدكتور حسين أحمد الطراونـة والـدكتور توفيـق صـالح ع  

ًالتأكد من أن ما يتحقق فعلا مطابق لما تقرر في الخطة المعتمدة، سـواء بالنـسبة للأهـداف أو (هي 

الــسياسات والإجــراءات أو بالنــسبة للموازنــات التخطيطيــة أو بالنــسبة لــبرامج العمــل والجــداول 

 .)٢()الزمنية

رية لقيـاس مـدى تحقيـق الجهـة الإداريـة والرقابة الإدارية هي نظام متكامل داخل المنظمات الإدا

 )٣(.لأهدافها المحددة سلفا وفي الوقت المحدد لها مع إعمال مبدأ الثواب والعقاب

وهي عملية ديناميكية مستمرة وجهد منظم يتم مـن خلالهـا ترجمـة الخطـط الموضـوعة لتحقيـق 

منظمـة لتـوفير المعلومـات أهداف المنظمة إلى معايير أداء إذا لم توجد وملاحظة الأداء الفعـلي لل

اللازمة لمقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الموضـوعة سـلفا ورصـد أيـة انحرافـات وتحديـد أسـبابها 

 )٤(.لاتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا تطلب الأمر من أجل تحقيق فاعلية المنظمة وكفايتها

كـشف عـن معوقـات  مـن مـدى انجـاز الأهـداف المرسـومة بكفايـة، والققوهي أيضا عملية التح

                                                        

 دراسة تحليلية لوسائل تحقيق الرقابة على القطاع العـام –السلام بدوي، الرقابة على المؤسسات العامة عبد . د)  ١(

 .٨٧ ص ١٩٨٥ووحداتها الإنتاجية ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

مكتبـة  دار – المفهـوم والممارسـة –توفيق صـالح عبـد الهـادي، الرقابـة الإداريـة . حسين أحمد الطراونة، د. د ) ٢(

 .١٤٩، ص ٢٠١٢الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

ــالة . د. ) ٣( ــة، رس ــل الإدارة الإلكتروني ــام في ظ ــف الع ــة والموظ ــدالرحمن، الإدارة العام ــشرف عب ــدالرحمن م عب

  .٢٠٠، ص٢٠١٧دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط 

 دراسـة مقارنـة مـع التطبيـق عـلى الـشرطة في –اء الخـدمات العامـة مصطفى ممدوح محمد، الرقابة على أد. د. ) ٤(

 .٤٠، ص١٩٩٠ رسالة دكتوراه، كلية الشرطة، –مصر 



 )٤٧٦٠(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 )١(.تحقيقها والعمل على تذليلها في أقصر وقت ممكن

تشتمل الرقابة الإداريـة عـلى التحقـق ممـا إذا كانـت : وقد عرف الفقيه فايول الرقابة الإدارية بأنها

بـادئ المحـددة وهـدفها الإشـارة جميع الأعمال تسير مطابقة للخطـة المرسـومة والتعلـيمات والم

 )٢(.خطاء بقصد علاجها ومنع تكرارها نقاط الضعف والأإلى

وهي وظيفة تقوم بها الجهة المختصة بقصد التحقـق مـن أن العمـل يـسير وفقـا للأهـداف بكفايـة 

وفي الوقت المحدد لها، وتعني أيضا المتابعة بمحاولة انجاز الأعمال بدقة وبسرعة والعمـل عـلى 

 )٣(.ءتقييمها مع إصلاح ما قد ينطوي عليه من انحرافات أو أخطا

وهنــاك مــن يــرى بــأن الرقابــة هــي اســتخدام الــسلطة أو القــوة لإجبــار الأفــراد عــلى تنفيــذ الأوامــر 

 )٤(.والتعليمات ومحاسبتهم وتوقيع العقاب عليهم في حالة خطئهم وإهمالهم

الرقابــة الــصادرة عــن الجهــات الإداريــة التــي تكــون في الجهــاز التنفيــذي : وتعنــي الرقابــة أيــضا

لـة، أي الـسلطة التنفيذيـة فــيما يتعلـق بتنفيـذ الأعــمال الحكوميـة الداخليـة، ومفهــوم والإداري للدو

 العامـة اللامركزيـة بهـدف قوكـذلك المرافـالرقابة الإدارية يشمل كافة المرافق العامـة المركزيـة، 

وهـي أيــضا العمليــة التــي تقــضي تبيــان مــواطن . ضـمان احــترام القــانون وحمايــة المــصلحة العامــة

ــن ــروج ع ــواطن الخ ــان م ــة إلى تبي ــصوص، وتهــدف الرقاب ــشكلية في الن ــة ال ــشروعية القانوني  الم

الخــروج عــن المــشروعية القانونيــة الــشكلية في النــصوص، وتهــدف إلى تبيــان الانحرافــات عــن 

 )٥(.الأهداف العامة

ّتعرف الرقابة الإدارية بأنها ّ لـة، ّ ممارسة الـسلطة لتوجيـه العـاملين، وتتـضمن تنظـيم القـوى العام:ُ

                                                        

، )بـدون ذكـر تـاريخ نـشر(إبراهيم عبدالعزيز شيحة، أصول الإدارة العامة، منشأة المعـارف، الإسـكندرية، . د.  ) ١(

 .٤١٦ص

(2) . Henri Fayol, General and industrial management. New York Pitman 
Publishing Corporation, 1989, p.107.  

 .١١، ص١٩٧٤فؤاد العطار، مبادئ علم الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د. ) ٣(

(4) . Mills, A.E the Dynamice of management control systems Business 
publications ltd. London, 1967. P 160. 

، ٩٥، ص١٩٩٧) ٣( العدد -شؤون تنموية-أحمد مبارك الخالدي، مفهوم الرقابة الإدارية وأسلوب عملها. د. ) ٥(

١٠٠. 



  
)٤٧٦١(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

ــراد،  ــدريب الأف ــد، وت ــات التزوي ــوظفين، وعملي ــؤون الم ــوارد والمعــدات، وإدارة ش ــة الم ّومراقب

 )١(.والاستعداد والجاهزية، والتوظيف والفصل، والانضباط

مجموعـة مـن الإجـراءات والأسـاليب الفنيـة المهنيـة المتعـارف :    وتعرف الرقابـة الماليـة بأنهـا

قــانوني تهـدف إلى التحقيــق والتثبـت مــن سـلامة التــصرفات عليهـا التــي تـتم في إطــار دسـتوري و

ــة  ــد كاف ــه وتحدي ــام وحمايت ــلى المــال الع ــة حرصــا ع ــسلطات التنفيذي ــا ال ــي تجريه ــة الت المالي

     )٢(.الانحرافات إن وجدت وتقديم مقترحات وسبل علاجها والتحقق من القضاء عليها

التي تمارسـها الأجهـزة الرقابيـة عـلى الجهـات هي الرقابة :  ويعرف الباحث الرقابة الإدارية بأنها

ــات ــك الجه ــيم أداء تل ــة وتقي ــا لمتابع ــعة لرقابته ــابق الأداء الخاض ــدى تط ــن م ــد م ــرض التأك  بغ

 .المعمول بها  القوانين واللوائحمعوالتصرفات 

مع اا  
ة ااف اأ  

لــة عــلى الأجهـزة التنفيذيــة في الدولــة تهـدف هيئــة الرقابــة الإداريـة إلى تحقيــق رقابــة إداريـة فعا  

ومتابعـــة أعمالهـــا للتأكـــد مـــن مـــدى تحقيقهـــا لمـــسئولياتها وأدائهـــا لواجباتهـــا في مجـــالات 

اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهـم خدمـة 

ات المتعلقــة بــأداء واجبــات المــواطن، كــما تعمــل الهيئــة عــلى الكــشف عــن الجــرائم والمخالفــ

 فهـي )٣(الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع ومساءلة مرتكبيها،

لا تهدف فقط إلى الردع والجزاء، ولكن لها دور في التقليـل مـن الأخطـاء والانحرافـات أو منعهـا 

 )٤(.يقال له المظهر الايجابي للرقابةعن طريق دعمها وتحفيزها الأداء لدى العاملين، وهو ما 

كما تهدف هيئة الرقابـة الإداريـة إلى منـع الفـساد ومكافحتـه بكافـة صـوره، واتخـاذ الإجـراءات   

                                                        
(1)  . Administrative Control", www.definitions.net , Retrieved 16-3-2021. Edited. 

صبيح، الرقابة المالية والإداريـة ودورهـا في الحـد مـن الفـساد الإداري، مركـز الدراسـات أحمد مصطفى . د . ) ٢(

 .٣١٣ص. ٢٠١٦العربية، القاهرة،  الطبعة الأولى، 

 . بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا٢٠١٣لسنة ) ٢٠(من القانون رقم ) ٢٤(المادة )  ٣(

(4). LARATTE G/les controles administratifs ET leur evolution, in l,administration 
Publique, paris, 1980, p.335. 



 )٤٧٦٢(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ًوالتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام وغيره مـن  ً

 .)١(الأموال المملوكة للدولة

وان المحاسبة الليبي إلى تحقيق رقابة فعالـة عـلى المـال والتحقـق مـن مـدى ملائمـة ويهدف دي  

أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والإلكترونية وسلامة التصرفات الماليـة والقيـود المحاسـبية، وبيـان 

أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وكذلك تهدف إلى الكـشف 

 .)٢(خالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوانعن الم

إن من ضـمن أهـداف الجهـاز المركـزي للمحاسـبات في مـصر هـو الرقابـة عـلى أمـوال الدولـة   

والأشخاص الاعتباريـة العامـة والجهـات الأخـرى التـي يحـددها القـانون ومراقبـة تنفيـذ الموازنـة 

مـن ) ١(ًوهذا مـا أكدتـه أيـضا المـادة . )٣(ا الختاميةالعامة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباته

ــم  ــانون رق ــسنة ) ١٤٤(الق ــم ١٩٨٨ل ــانون رق ــسنة ) ١٥٧( والمعــدل بالق ــاز ١٩٩٨ل ــشأن الجه  ب

 .المركزي للمحاسبات المصري

وتهدف الهيئة الوطنيـة لمكافحـة الفـساد في ليبيـا إلى الكـشف عـن جـرائم الفـساد المنـصوص   

لـسنة ) ٢(غسيل الأموال في الجرائم المنـصوص عليهـا في القـانون رقـم عليها في قانون مكافحة 

 ١٩٨٦لـسنة ) ٣( بشأن الجرائم الاقتصادية، والقانون رقـم ١٩٧٩لسنة ) ٢(، والقانون رقم ٢٠٠٥

 بــشأن ١٩٩٤لــسنة ) ١٠(بـشأن مــن أيــن لــك هـذا، والجــرائم المنــصوص عليهــا في القـانون رقــم 

ال العامـة والمخلــة بالثقـة العامــة المنـصوص عليهــا في قــانون التطهـير، والجــرائم الماسـة بــالأمو

وكــذلك جــرائم . العقوبـات وجــرائم إســاءة اسـتعمال الوظيفــة أو المهنــة والوسـاطة والمحــسوبية

 .)٤(الفساد المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد

ًوفقـا لقـانون إنـشائها كبـيرة ومهمـة جـدا إن الأهـداف المناطـة للهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفـساد    ً

للقضاء على الفساد بمختلف أشكاله في ليبيا ولكن تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع يعتـبر صـعب 

                                                        

 . بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية في مصر١٩٦٤لسنة ) ٥٤(من القانون رقم ) ١(المادة )  ١(

قـم  بـشأن إنـشاء ديـوان المحاسـبة والمعـدل بموجـب القـانون ر٢٠١٣لـسنة ) ١٩(من القانون رقم ) ٢(المادة )  ٢(

 .٢٠١٧لسنة ) ٢٠٧(

     .٢٠١٤من الدستور المصري الصادر سنة ) ٢١٩(المادة  ) ٣(

 . بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد٢٠١٤لسنة ) ١١(من القانون رقم ) ٣(المادة )  ٤(



  
)٤٧٦٣(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 :ًالمنال إن لم يكن مستحيلا للأسباب الآتية

 فيما يتعلق بالكشف عـن الجـرائم المنـصوص عليهـا في قـانون غـسل الأمـوال، فقـد نـصت _١  

مثـل جـرائم (تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت متحـصلة عـن جريمـة : ية منه على أنهالمادة الثان

 .والاتجار بالبشر والأعضاء وغيرها) البشر والبضائع والممنوعات(المخدرات والتهريب 

ففي ظل الوضع الأمني المتردي الحالي في ليبيا وانتـشار الـسلاح والكتائـب المـسلحة يـصعب   

 .فحة الفساد تنفيذ القانون وضبط المجرمينعلى موظفي هيئة مكا

 بشأن الجرائم الاقتصادية فعلى الـرغم مـن أن ١٩٧٩لسنة ) ٢(فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم _٢  

ًأي شــخص يقــوم عمــدا بأيــة وســيلة ) ٤(القــانون يعاقــب بالإعــدام أو الــسجن المؤبــد في المــادة 

أن هيئـة مكافحـة الفـساد لم تقـم بـضبط وإحـضار تخريب المنشآت النفطية أو أية منشأة عامـة، إلا 

 بإغلاق أربعة موانئ نفطية في شرق ليبيـا، وكـذلك قفـل حقـلي ٢٠١٣المجرمين الذين قاموا سنة 

 .٢٠١٥ وسنة ٢٠١٤الشرارة والفيل سنة 

 إن جـــرائم إســـاءة اســـتعمال الوظيفـــة والوســـاطة والمحـــسوبية كثـــيرة ومنتـــشرة في كافـــة _٣  

 تستطع كافة الأجهزة الرقابية في ليبيا وحتى في مصر القـضاء عليهـا بـشكل مؤسسات الدولة، ولم

كامل أو حتى الحد منها لأنها تحدث بشكل غير واضح ومعلوم حيث يقـوم بهـا المـسؤول بطـرق 

قانونية ولكن يقصد من هـذا التـصرف هـو إمـا إسـاءة اسـتعمال الـسلطة كالنقـل التعـسفي أو تعيـين 

 .ينعدم فيه ركن الغاية وهو تحقيق المصلحة العامةالأقارب أو الأصدقاء مما 

 بـشأن مـن أيـن ١٩٨٦لـسنة ) ٣( إن تطبيق وتنفيذ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم _٤  

ًمنه عـلى أنـه لا يجـوز لأي شـص أن يكتـسب مـالا أو ) ١(لك هذا صعبة التنفيذ، فقد نصت المادة 

 مـصدره المحابـاة أو التهديـد أو مخالفـة القـانون أو منفعة أو مزية بطريقة غير مشروعة سـواء كـان

حيـث حـصل واكتـسب الكثـير مـن المـواطنين في .. إساءة استعمال الوظيفة أو المهنـة أو المكانـة

 عـلى أمـوال طائلـة بطـرق ٢٠١١ فبرايـر سـنة ١٧ليبيا سواء في ظل النظام السابق أو حتى بعد ثورة 

ــست ــضائية غــير مــشروعة ومختلفــة المــصادر ولكــن لم ت ــة والق ــة بكافــة أجهزتهــا الرقابي طع الدول

والأمنية تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع وذلك لأن منظومة الفساد متجذرة في أغلـب مـسئولي 

 .الدولة

 بـشأن التطهـر ١٩٩٤لـسنة ) ١٥( أما فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقـم _٥  

 :فإنه يصعب تنفيذه من جانبين



 )٤٧٦٤(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

  إن هــذا القــانون يخــضع لــه الــوزراء وأعــضاء النيابــة العامــة وأعــضاء الهيئــات القــضائية :ولا 

 .وأفراد الشعب المسلح والشرطة وغيرهم من الأجهزة العامة والخاصة

  مبقـرار مـن وزيـر العـدل، الأمـر الـذي ) ٧(ً إن تـشكيل لجـان التطهـير وفقـا لـنص المـادة :ا

قانون من حيـث الجهـات الخاصـة لـه ومـن حيـث تـشكيل لجـان يحتاج إلى تعديل في نص هذا ال

ًالتطهر بحيث تكون مثلا بقرار من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحـة الفـساد باعتبارهـا الجهـة المعنيـة 

   .بالكشف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون التطهير

 الانحــراف الإداري ٍإذن يكمــن هــدف الرقابــة الإداريــة في اكتــشاف أوجــه الانحــراف الفــردي أو

ّوسيلة لتحـسين أداء المـوظفين، ولـيس لتـصيد أخطـائهم ونـشر وتحليل أسبابه ونقص مصادره، و ً

 )١(.الخوف بينهم

وتتولى أجهزة الرقابة الإدارية التصدي لهذه الظاهرة وما قد يستتبع ذلك من اقتراحات قـد تـصل   

يكفي أن تكون مجرد أداة لتـصيد الأخطـاء إلى مراجعة الإجراءات والسياسات الرقابية نفسها، فلا 

وإنما يجب النظر إليهـا عـلى أنهـا إجـراء آخـر مـن إجـراءات التقيـيم الـذي يـستهدف في الأسـاس 

  .)٢(تحقيق المصلحة العامة ومصلحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

ساءلة في المجـال ًإن من أهداف الأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة أيـضا هـو تعزيـز الـشفافية والمـ  

 .)٣()الجودة والكفاءة والفعالية(العام، وينبغي أن تمتد لتشمل الرقابة على الأداء 

كما يرى البعض بأن الهدف من الرقابة الإدارية هو تحقيق المصلحة العامة فهي لا تعد غايـة في   

اريـة أو في بحـث ذاتها وإنما مجرد وسيلة لإعلاء المصلحة العامة، وذلك في تحقيق الشرعية الإد

                                                        
(1) . Robert Supple, "Administrative Controls for Safety Professionals: Definition 
& Methods" ،www.study.com , Retrieved 16-3-2021. Edited. 

ــة بــين القــانون الإداري وعلــم الإدارة العامــة، رســالة دكتــوراه، كليــة . د ) ٢( ــة الإداري عيــد مــسعود الجهينــي، الرقاب

  .١٩٨، ص ١٩٨٣الحقوق، جامعة عين شمس، 

دراسـة (لرقابـة المتاحـة للأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة وسـبل تطويرهـا إبراهيم جبـل، أدوات ا. د)  ٣(

 .١٠٢ – ١٠٠، ص ٢٠١٧ –، دار النهضة العربية )مقارنة



  
)٤٧٦٥(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

ــع القواعــد والنــصوص اللازمــة لتــوقي ذلــك  ــل الإدارة ووض ــري أســباب القــصور في عم وتح

 .)١(القصور

كما أن من أهداف الرقابة هو التأكد من أن العمل الإداري يـؤدي في إطـار القـانون وفي الحـدود   

ــة أو الفنيــة، وكــذ ــة أو المالي ــواحي القانوني لك التعــرف عــلى المرســومة في الخطــة ســواء مــن الن

معوقات سير العمل الإداري واكتشاف الأخطاء وحـالات الانحـراف وسـوء التـصرف مـن جانـب 

 .)٢(العاملين مما يؤثر على مدى كفاية العمل التنفيذي

ًوتهــدف أيــضا إلى التأكــد مــن التــزام جهــة الإدارة بــالقوانين والأنظمــة والتعلــيمات كافــة أثنــاء   

ــا  ــذا م ــشاطاتها وه ــوظيفي واســتغلال ممارســتها ن ــراف ال ــشرعية، وكــشف الانح ــرف بمبــدأ ال يع

الوظيفــة وإســـاءة اســتخدامها وتطـــوير الأداء الــوظيفي وبيـــان الخلــل والـــنقص في التـــشريعات 

 .)٣(المعمول بها

ــة الإداريــة يكمــن في  ــأن الهــدف الرئيــسي للرقاب  بالجهــات متابعــة ســير العمــلويــرى الباحــث ب

بها لمعرفة مـدى التزامهـا بتنفيـذ الخطـط والـبرامج المرسـومة لهـا الخاضعة للرقابة وتقييم الأداء 

 المعمــول بهــا، وتهــدف أيــضا الكــشف عــن المخالفــات حواللــوائوالتأكــد مــن تطبيــق القــوانين 

والجرائم التي ترتكب من الأشخاص أو الجهات الخاضعة لرقابتهـا لاتخـاذ الإجـراءات القانونيـة 

  .حيالهم

                                                        

جمال محمد معاطي موافي، مكافحة الفساد الإداري بين الشريعة الإسـلامية والـشرائع الوضـعية مـع دراسـة . د ) ١(

، ٢٠٢٠لموظف العام وترقيته، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية سنة النشر تطبيقية على الفساد في اختيار ا

  .٢٧١ص 

 دراسـة مقارنـة بالــشريعة –الـسيد محمـد حـسن الجــوهري، الفـساد الإداري وأثـره عـلى التنميــة الاقتـصادية . د)  ٢(

 .٣٤٤، ص ٢٠١٨الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  

 –زال إحميد المساعيد، الرقابة البرلمانية على أعـمال الـسلطة التنفيذيـة في النظـام النيـابي الأردني فرحان ن. د ) ٣(

دراسة تحليلية مقارنة مع الأنظمة السياسية في كل من انجلترا ومـصر، الأردن، الكويـت، دار وائـل للنـشر والتوزيـع، 

 .٦٧، ص ٢٠١١ّ عمان، الطبعة الأولى، –الأردن 



 )٤٧٦٦(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ما ا  
 ر اوأ دارا  

  

  : اع اول
دارا ر ا:    

 :سوف يتم  تقسيم هذا النوع من صور الرقابة إلى عدة أقسام وهي

 : الرقابة الداخلية وتنقسم إلى  -١

 .ً رقابة بناء على تظلم–ب         . رقابة تلقائية–أ   

 :وتنقسم إلى: الرقابة الخارجية   -٢

 . رقابة قضائية–ب         .ة رقابة سياسي–أ   

 ).الأجهزة الرقابية( رقابة فنية –ج   

١-اا ا :  

هي رقابة ذاتية تمارسها الإدارة على نفسها ويتم ممارستها من داخل الوحدة سـواء كانـت وزارة   

 .)١(أو هيئة أو مصلحة أو شركة ويكون طرفا الرقابة من الوحدة الإدارية ذاتها

ًلكل وزارة أو مؤسسة عامة هيكـل تنظيمـي يـنظم عليهـا ويحـدد اختـصاصاتها، وغالبـا حيث إن   

ــالإدارات  ــل ب ــير العم ــة أداء س ــه متابع ــون مهام ــة يك ــيش والمتابع ــب للتفت ــون بهــا إدارة أو مكت يك

والمكاتب في الوزارة أو المصلحة وتقديم تقـارير دوريـة إلى الـوزير أو رئـيس المـصلحة، فـلا بـد 

رة أن تبدأ بنفسها في الحد من الفساد الإداري والمالي بها وذلـك مـن خـلال تطبيـق على جهة الإدا

القوانين والقرارات المنظمة لها، فإذا خالفت هـذه الجهـة أو تلـك القـوانين المعمـول بهـا فـستقع 

 .تحت طائلة المسائلة القانونية سواء من الأجهزة الرقابية أو من القضاء

 :إلى نوعين هماوتنقسم الرقابة الداخلية   

  :  ر –أ 
مـن خـلال متابعــة الأداء ) رقابـة ذاتيـة(هـي الرقابـة التـي تقـوم بهـا جهـة الإدارة مــن تلقـاء نفـسها   

الــوظيفي وســير عمــل الإدارات والمكاتــب والتأكــد مــن أن المــوظفين أو العــاملين بهــا يقومــون 

                                                        

صطفى صـبيح، الرقابـة الماليـة والإداريـة ودورهـا في الحـد مـن الفـساد الإداري، مركـز الدراسـات أحمد مـ. د ) ١(

  .٤٢٣، ص ٢٠١٦العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 



  
)٤٧٦٧(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 . بهاًبواجباتهم الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول

ًفقــد أعطــى المــشرع الليبــي مــثلا لجهــة الإدارة الحــق في المتابعــة والرقابــة وفحــص الــشكاوى   

والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي قد ترتكب من أحـد موظفيهـا، كـما أعطـى القـانون 

أن أي لجهـة الإدارة ســلطة تأديــب موظفيهــا في المخالفــات الإداريــة دون المخالفــات الماليــة، إذ 

موظف أو عامل يرتكب مخالفة مالية بالمخالفة لأحكام قـانون النظـام المـالي واللـوائح الـصادرة 

بمقتضاه فيجب إحالة الموظف إلى المجلس التـأديبي للمخالفـات الماليـة بهيئـة الرقابـة الإداريـة 

ديلاتـه بغـض  بشأن إنـشاء الهيئـة وتع٢٠١٣لسنة ) ٢٠(من القانون رقم ) ٤٣(ًاستنادا  لنص المادة 

النظر عن الدرجة الوظيفية للموظـف فيكفـي أن تكـون المخالفـة ماليـة فتـتم إحالتـه إلى المجلـس 

التأديبي للمخالفـات الاليـة، بعكـس المخالفـات الإداريـة التـي صـنفها أو قيـدها القـانون بالدرجـة 

 .الوظيفية

ن الدرجـة العـاشرة فعلى سبيل المثال يختص المجلـس التـأديبي العـام بمحاكمـة المـوظفين مـ  

فأقل، أما المجلـس التأديـب الأعـلى فيخـتص بمحاكمـة المـوظفين العـامين مـن الدرجـة الحاديـة 

 .عشر فأكثر

أن تقاعس جهة الإدارة بمحاسبة ومعاقبة موظفيهـا أو قيامهـا بإصـدار قـرارات مخالفـة للقـوانين   

ة أو أشـخاص آخـرين والقرارات المنظمـة لهـا جعـل مـن هـذه التـصرفات عرضـة للرقابـة مـن جهـ

ًكالرقابة بناء على تظلم أو من خلال الأجهزة الرقابية أو القضائية كما سنبينه لاحقا ً. 

ًفالإدارة ملزمة عند مباشرتها لأوجه نـشاطها بـاحترام القواعـد القانونيـة النافـذة أيـا كـان شـكلها   

ــة يجــ ــة أو مادي ــت أعــمالا قانوني ــواء كان ــل أعــمال الإدارة س ــدود ًومــصدرها، فك ــتم في ح ب أن ت

 .)١(القانون

إن السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة يجب أن يكون لها دور فعـال في الرقابـة عـلى الجهـات   

التابعة لها أو التي تشرف عليها وذلك لما لها من سلطة ونفوذ عليها لمنعهم مـن مخالفـة القـوانين 

ابة الداخلية مـن جهـة الإدارة بـصورة تلقائيـة والقرارات واللوائح المنظمة لسير عملها وقد تتم الرق

                                                        

 رقابــة دوائــر القــضاء الإداري، -محمــد عبــد االله الحــراري، الرقابــة عــلى أعــمال الإدارة في القــانون الليبــي  . د)  ١(

 ).١١(، ص ٢٠٠٣وث والدراسات العلمية، طرابلس، الطبعة الرابعة، المركز القومي للبح



 )٤٧٦٨(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ــزة  ــلال أجه ــن خ ــق م ــد يتحق ــد وق ــن أح ــب م ــصرفاتها دون طل ــا وت ــة الإدارة لأعماله أي مراجع

وديـوان المحاسـبة ) في مصر ()١(متخصصة كهيئة الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات

 .كما هو الحال في ليبيا

اخل المؤسسة الإدارية فهي التي تحاسب نفسها وتصحح اعوجاجهـا إن الرقابة التلقائية تكون د  

وقد تكون هذه الرقابة نابعة مـن الإدارة ذاتهـا بمعنـى قيامهـا بتـصحيح خطـأ إداري مـا أو سـحب أو 

 .)٢(إلغاء قرار إداري صادر بصورة غير صحيحة أو مخالف للقانون

  : ر ءً  –ب 

كتشف الإدارة عدم مشروعية تصرفاتها أو عدم ملائمتهـا نتيجـة تظلـم تتحقق هذه الرقابة عندما ت  

يرفع إليها ممن تضرروا نتيجة هذا التصرف من الأفراد أو المـوظفين؛ وتقـوم جهـة الإدارة بفحـص 

 .)٣(هذا التظلم للتأكد من مدى صحة مشروعيته

ريـة نهائيـة صـادرة حيث تتحرك هذه الرقابـة نتيجـة تقـديم تظلـم مـن ذوي الـشأن في قـرارات إدا  

ــك القــرار ــر في ذل ــادة النظ ــك لإع ــى . )٤(بحقهــم وذل ــاري، بمعن ــو اختي ــتظلم ه ــل في ال إذ أن الأص

أو للجهـة الأعـلى ) تظلـم ولائـي(ُللموظف الحرية في تقديم التظلم لجهـة الإدارة مـصدرة القـرار 

ــا  ــاسي(منه ــم رئ ــر) تظل ــاء الق ــضائية لإلغ ــوى ق ــع دع ــشأن رف ــضاء ب ــوء إلى الق ار الإداري أو اللج

والاستثناء هو التظلم الوجوبي حيث يشترط القـضاء في بعـض الـدعاوى القـضائية عـلى صـاحب 

الشأن بضرورة تقديم تظلم لجهة الإدارة قبل مباشرة رفع الـدعوى للمطالبـة بإلغـاء القـرار الإداري 

                                                        

 .١١٤، ص ٢٠٠٦فتحي فكري، مبدأ خضوع الإدارة للقانون، دار الإيمان للطباعة، القاهرة، . د ) ١(

في  دراسـة تحليليـة تطبيقيـة –عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة . د ) ٢(

 القـاهرة، الطبعـة – أحـدث أحكـام المحـاكم وفتـاوى مجلـس الدولـة، المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة ءضو

  .٣١٧، ص ٢٠١٤الأولى، 

 تنظيم القـضاء الإداري، –مبدأ المشروعية ) القضاء الإداري(سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة . د ) ٣(

  .٢١٠منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 

 .٣٣٧عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مرجع سبق ذكره، ص . د)  ٤(



  
)٤٧٦٩(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

ق كــما هــو الحــال في القــرار الــصادر مــن الــوزير أو رئــيس المــصلحة بفــصل موظــف بغــير الطريــ

التأديبي، فيجب على الموظف الذي صدر بحقه قرار الفصل تقـديم تظلـم ولائـي أو رئـاسي خـلال 

ً يوم من تاريخ صدور القرار وعلم صاحب الشأن به علـما يقينيـا، وإذا لم تبـث جهـة الإدارة ٦٠مدة  ً

 ً يوما من تاريخ تقديمه للتظلم جاز للموظف رفع دعـوى قـضائية٦٠في تظلم الموظف خلال مدة 

مـن ) ١٦١(مـن المـادة ) ٥(بإلغاء القـرار المعيـب بعيـب عـدم الاختـصاص، حيـث نـصت الفقـرة 

 على أن توقيـع عقوبـة العـزل مـن الوظيفـة هـي ٢٠١٠لسنة ) ١٢(قانون علاقات العمل الليبي رقم 

 .من اختصاص المجلس التأديبي وليس من اختصاص الوزير أو مدير المصلحة أو المؤسسة

تراط القضاء على الموظف العام عند وجوب تقديم التظلم هـو احتماليـة قيـام إن الحكمة من اش  

ًويعـد أيـضا بمثابـة تظلـم وجـوبي في القــانون . مُـصدر القـرار بـسحبه أو إلغـاءه لعـدم الاختـصاص

الليبي ما درج عليه المشرع من انشاء لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يحـتكم إليهـا ذوو الـشأن 

ً قرارات إدارية حيث لا يقبـل الطعـن قـضائيا في مثـل هـذه القـرارات إلا بعـد فيما يصدر بحقهم من

 .)١(الفصل في التظلمات المرفوعة أمام تلك اللجان

  : أماع ا اداري
 :ينقسم التظلم الإداري إلى نوعين وذلك حسب السلطة الإدارية التي يقدم إليها التظلم وهما

١-  ا ي يقدم من صاحب الشأن أو ممثله القـانوني إلى جهـة الإدارة  هو التظلم الذ: ا

مُصدرة القرار قبل رفع دعوى قضائية بإلغاء القرار الإداري فالتظلم يكـون مطالـب فيـه إمـا بـسحب 

 .القرار أو إلغاءه أو تعديله باعتباره أضر بمركزه القانوني

٢-  ا الـرئيس الإداري الأعـلى لمـصدر  ويقصد به التظلم الإداري الذي يقدم إلى: ا ُ

القرار كأن يكون القرار صادر من رئيس جامعة ويقدم التظلم إلى وزير التعليم العالي حيـث تكـون 

                                                        

بتـاريخ )  ق٣٩/١١(ينظر في ذلك عـلى سـبيل المثـال حكـم المحكمـة العليـا الليبيـة في الطعـن الإداري رقـم  ) ١(

) ١٢٣(إن قـضاء هـذه المحكمـة قـد جـرى عـلى أن القـانون رقـم (الذي جاء فيه ) حكم غير منشور (٦/١١/١٩٩٣

ً بشأن الأراضي المستصلحة والمملوكة للدولة قد رسم طريقا للـتظلم أو الطعـن عليهـا بالإلغـاء إلا متـى ١٩٧٠لسنة 

ــم  ــن الإداري رق ــى حكمهــا في الطع ــنفس المعن ــصل في الاعتراضــات؛ وب ــة الف ــاريخ ٥٥/ ٤٤(صــدرت لجن  ق بت

 ).ًغير منشور أيضا (٣٠/١٢/٢٠٠١



 )٤٧٧٠(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

للجهة الإدارية العليا سلطة الرقابة والإشراف على الجهـات التابعـة لهـا واتخـاذ القـرار المناسـب 

 .حيال تصرف جهة الإدارة المعيب

 من التظلم سواء كان ولائـي أو رئـاسي يقطـع ميعـاد رفـع دعـوى الإلغـاء إذا إن كلا هذين النوعين

ً يوما من تاريخ صدور القرار أو علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا٦٠قدم التظلم خلال مدة  ًً. 

إن العبرة في تقديم التظلم هـو اعـتراض صـاحب الـشأن عـلى القـرار الإداري النهـائي الـذي أضر 

 يقطع الميعاد، وعلى هذا الأساس اعتبرت محكمـة القـضاء الإداري المـصرية بالموظف وبالتالي

أن قيام صاحب الشأن بإنذار الجهـة الإداريـة المعنيـة عـلى يـد محـضر بتـصحيح الوضـع القـانوني 

 .)١(الخاطئ المترتب على القرار بمثابة تظلم قاطع للميعاد

٢-را ا : 
ت أخرى خارجية غير تابعة للجهاز التنفيذي للدولـة، حيـث تكـون هي الرقابة التي تباشرها جها  

للرقابة الخارجيـة سـلطات واسـعة تجـاه تـصرفات وقـرارات جهـة الإدارة غـير المـشروعة فعنـدما 

 اسـتخدامها فمـن تـسيءتمارس الإدارة صلاحياتها الواسعة فإنها تملك سلطات خطـيرة ولكـي لا 

 مثـل الرقابـة البرلمانيـة والرقابـة )٢( جهات خارجية مختلفةالضروري أن يتم مراقبة أعمالها من قبل

 :ًوهذا ما سنبينه وفقا للآتي) الأجهزة الرقابية(القضائية والرقابة الفنية 

  ):أو ام( ا ا –أ 
هـي صـورة مـن صـور الرقابـة الـشعبية غـير المبـاشرة في الأنظمـة الديمقراطيـة يتـولى بموجبهـا   

 مراقبة أعـمال الـسلطة التنفيذيـة ومحاسـبتها عـن عـدم التنفيـذ الـسليم للقواعـد العامـة في البرلمان

 .)٣(الدولة بطرق ووسائل محددة في الدستور والأنظمة الداخلية للبرلمانات

يعتبر البرلمان بوصفه الهيئة الممثلـة للـشعب بحـق مراقبـة الـسلطة التنفيذيـة في القيـام بـما يقـع   

ء في تحقيق وتنفيذ السياسة العامة للدولة وتتجلى هذه الرقابـة في الـدول التـي على عاتقها من عب

                                                        

  .٢٨٩، ص ٧المجموعة س )  ق٦/١٠( في القضية رقم ٧/١/١٩٥٣ينظر حكمها الصادر بتاريخ  ) ١(

 –فرحان نزال إحميد المساعيد، الرقابة البرلمانية على أعـمال الـسلطة التنفيذيـة في النظـام النيـابي الأردني . د ) ٢(

 -ّ، عـمان دراسة تحليلية مقارنة مع الأنظمة السياسية في كل من انجلترا، مـصر، الكويـت، دار وائـل للنـشر والتوزيـع

 .٦٢، ص ٢٠١١الأردن ، الطبعة الأولى، 

 .٩٣فرحان نزال إحميد المساعيد، مرجع سابق، ص . د)  ٣(



  
)٤٧٧١(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

تتبنى النظام البرلماني كنموذج للحكم، إن كل مـا تملكـه المجـالس النيابيـة هـو تقريـر المـسئولية 

، ويـتجلى ذلـك في قيـام الـسلطة التـشريعية )١(السياسية وذلك من خلال سحب الثقـة مـن الحكومـة

ومة حول المشاكل الاقتصادية والمالية والسياسية التي قـد تعـصف بالدولـة، أو مـن بمساءلة الحك

 .خلال التقارير الرقابية السنوية التي تبين حجم فساد الحكومة والجهات التابعة لها

حيث تكمن سلطة البرلمان في محاربة الفساد الإداري والمالي وذلـك مـن خـلال عـدة وسـائل   

تور فالبرلمان يحاسب الحكومة عن تصرفاتها ويراقـب أعمالهـا مـن خـلال رقابية منحه إياها الدس

مناقشة سياستها العامة التي وردت في التشكيل الوزاري وخطة الحكومـة الـذي اعتمـده البرلمـان، 

فهو المسئول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة، ويستطيع البرلمان من خلال الرقابـة التحقـق مـن 

ة التنفيذيـة وأعمالهـا ومـدى اسـتهدافها الـصالح العـام ومنـع الانحـراف، مشروعية تصرفات السلط

 .)٢(ًوالالتزام بالميزانية التي أقرها حفاظا على الأموال العامة من الإهدار

مــن ) ١٠١(إن الرقابــة البرلمانيــة عــلى أعــمال الــسلطة التنفيذيــة تــستمد ســندها القــانوني مــن م   

يتــولى مجلــس النــواب ســلطة : (لتــي نــصت عــلى أنــه وا٢٠١٩ المعــدل ســنة المــصريالدســتور 

التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطـة العامـة للتنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة والموازنـة 

العامة للدولة، ويمارس الرقابـة عـلى أعـمال الـسلطة التنفيذيـة وذلـك كلـه عـلى النحـو المبـين في 

 ).الدستور

  : ا ا-ب
ــسبة للأفــراد أو إن حــ   ــتورية الأساســية وذلــك بالن ــن المبــادئ الدس ــضاء م ق الالتجــاء إلى الق

الموظفون العامون في الدولة أو من قبل المؤسـسات العامـة والخاصـة ضـد جهـات أو أشـخاص 

                                                        

 وتعزيـز الـشفافية –نصيرة إبـراهيم عـلي ارزقـي، دور البرلمـان والأجهـزة الرقابيـة في مكافحـة الفـساد الإداري  ) ١(

 دراسـة مقارنـة، مركـز الدراسـات –ة وعـضوية البرلمـان الإستراتيجية لمكافحة الفساد غير ممارسة المهام التـشريعي

  .٦٦، ص ٢٠١٩ القاهرة، الطبعة الأولى، –العربية للنشر والتوزيع 

سامر مؤيد عبـد اللطيـف، ومنـى محمـد عبـد الـرزاق، وصـفاء محمـد عبـد ، دور البرلمـان في مكافحـة الفـساد  ) ٢(

 – ١٤ العربية للعلوم الإنـسانية والتطبيقيـة، العـدد لأكاديميةاالإداري، المجلة الدولية للبحوث النوعية المتخصصة، 

 .٢٦، ص ٢٠١٩



 )٤٧٧٢(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 .آخرين متى توافرت المصلحة أثناء رفع الدعوى

ل بها، فمتى تبـين للقـاضي بـأن جهـة فالرقابة القضائية هي رقابة تطبيق القوانين واللوائح المعمو  

الإدارة انحرفت عن مسارها في تنفيذ هذه القوانين والقـرارات وخالفـت مبـدأ المـشروعية وكانـت 

تلك القرارات الصادرة عنها يشوبها أحد عيوب أركان القرار الإداري فإنه لا مجال للقـاضي إلا أن 

 .يحكم بإلغاء القرار الإداري المعيب

اء الأساسـية تكمــن في تحقيـق العدالــة بـين المــواطنين والجهـات العامــة داخــل إن مهمـة القــض  

الدولـة وترسـيخ مبـدأ المـساواة ورفـع الظلـم وتطبيـق القـوانين، وبالتـالي يجـب أن يتمتـع القــضاء 

بالاســتقلال والحيــاد عــن بــاقي الــسلطات في الدولــة حتــى لا يتــأثر القــاضي عنــد إصــدار الأحكــام 

ًياسية أو الـضغوط التـي قـد تفـرض عليـه وتـؤثر في أحكامـه وذلـك تحقيقـا القضائية بالظروف الس

لمبـدأ المــساواة أمــام القـانون؛ فتلجــأ الــسلطة الإداريــة المختـصة إلى الرقابــة القــضائية لمحاكمــة 

 .)١(مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمؤسسات العامة

لـسنة ) ٨٨( ثم في القانون رقـم ١٩٥٣المحكمة العليا لسنة ولقد عهد المشرع الليبي في قانون   

ــي يقــدمها ١٩٧١ ــدوائر دون غيرهــا مهمــة الفــصل في الطعــون الت  بــشأن القــضاء الإداري لهــذه ال

الموظفون العامون والأفـراد بإلغـاء القـرارات الإداريـة النهائيـة الـصادرة بـشأنهم وذلـك متـى كـان 

 الاختـصاص أو وجـوب عيـب في الـشكل أو مخالفـة مرجع الطعن عـلى هـذه القـرارات هـو عـدم

 .)٢(القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة

حيث تنحصر الرقابة القضائية في مباشرة محاكم الدولة سلطاتها في مساءلة الإدارة العامـة عـن   

لجزاء الملائم عليها نتيجة ما قـد تقترفـه مـن أعمالها وتصرفاتها في مواجهة الأفراد ومن ثم توقيع ا

قصور أو انحراف في استعمال سلطاتها وتصرفاتها التي تخالف بها القانون، ويتمثـل هـذا الجـزاء 

                                                        

 – كليـة الحقـوق –، رسالة دكتـوراه  السيد خليل هيكل، الرقابة على المؤسسات العامة الإنتاجية والاستهلاكية ) ١(

 .١٦٣، ص ١٩٧١جامعة الإسكندرية، سنة 

داري الليبـي، المركـز القـومي للبحـوث والدراسـات العلميـة، محمد عبـد االله الحـراري، أصـول القـانون الإ. د)  ٢(

 .٢٠٨، ص ١٩٩٨طرابلس، الطبعة الثالثة، 



  
)٤٧٧٣(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

في إصدار حكم بإلغاء القرار الإداري المعيب أو الحكم بالتعويض عن الأضرار التـي تـسببت فيـه 

 .)١(ً معاتجاه الغير أو الحكم بإلغاء القرار والتعويض

ويراقب القضاء الإداري مدى التزام جهة الإدارة بأحكـام القواعـد المنظمـة لمـسألة الاختـصاص 

ــدأ  ــزام بمب ــا ، والالت ــدم مخالفته ــا وع ــا واحترامه ــب اتباعه ــام الواج ــام الع ــن النظ ــبر م ــي تعت والت

 في مـصر المشروعية عند إصـدارها القـرارات الإداريـة، وفي ذلـك تقـرر المحكمـة الإداريـة العليـا

إذا كان القرار الإداري قد صدر مـن غـير مخـتص فإنـه يتعـين التفرقـة بـين عيـب الاختـصاص : (أنه

البسيط وبين عيب عدم الاختصاص الجسيم، فالعيـب الأول يـصم القـرار بـالبطلان، ومـن ثـم فإنـه 

معـه يتحصن بمرور ستين يوما على صدوره، أمـا العيـب الثـاني فيـصم القـرار بالانعـدام بـما يـسوغ 

سحبه في أي وقت دون التزام بالمدة المشار إليها، وبتطبيق ما سبق فإن صدور قرار من مـدير أحـد 

المـصانع بترقيــة أحـد العــاملين بالمـصنع دون عــرض الأمـر عــلى المؤسـسة التــي يتبعهـا المــصنع 

 )٢()ودون عرضه على لجنة شؤون العاملين بها يعتبر قرارا منعدما يجوز سحبه في أي وقت

وو م   ا دور ا :  

نزاهة وشفافية التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد، وعدم خشية محاكمـة كبـار المـسؤولين  -١

 .في حال تورطهم في قضايا فساد

إيجاد أداة رادعة تدعمها منظومة عقابيـة متماسـكة تـساهم في غـرس العـبرة في نفـوس كـل  -٢

 المال العام، وينبغي أن تكون خالية من الثغـرات التـي مـن الممكـن من تسول له نفسه التعدي على

 .أن تكون سببا يتهرب منه الفاسدون

سـيما القــضاة نون مـن أعــضاء الـسلطة القــضائية لاضرورة نزاهـة القـائمين عــلى تطبيـق القــا -٣

والمــدعين العمــوميين؛ وبنــاء عــلى مــا تقــدم فــإن القــضاء يــمارس دورا بــارزا في مكافحــة الفــساد 

                                                        

 دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية والإسلامية –رمضان محمد بطيخ، الرقابة على أداء الجهاز الإداري . د ) ١(

 .٣٨١، ص ١٩٩٤دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، –

، منشور بمجموعة المبادئ القـضائية التـي قررتهـا ٢٤/٨/١٩٨١ق جلسة بتاريخ ٢٠لسنة ) ٨٢٠(طعن رقم . ) ٢(

 .١١٨، ص٢٠٠٩المحكمة الإدارية العليا، الجزء الأول، المكتبة العالمية، 



 )٤٧٧٤(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 )١(.الوقاية منهو

  ):ر اة ا( ا ا –ج 
إن الرقابة الإدارية من خلال أجهزة فنية متخصصة على الجهـاز التنفيـذي للدولـة تعتـبر مـن أهـم   

صور الرقابة وذلك لما لها من سلطات واسعة للحصول على البيانـات والمعلومـات التـى تطلبهـا 

، حيث تقوم هذه الأجهزة الرقابية من خلال الرقابة والمتابعـة والاطـلاع من الجهاز الإداري للدولة

عــلى كافــة المــستندات وبالكــشف عــن المخالفــات الإداريــة والماليــة التــي ترتكــب مــن الأجهــزة 

 .ًالتنفيذية بالدولة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

ًابية وتبـاشر نـشاطها وفقـا للاختـصاصات المـسندة لهـا في قـانون حيث تتنوع هذه الأجهزة الرق  

ــرى  ــة وأخ ــة المالي ــبة يخــتص بالرقاب ــوان للمحاس ــة ودي ــة الإداري ــة للرقاب ــاك مــثلا هيئ ًإنــشائها فهن

لمكافحة الفساد بكل أشكاله، وسيتم تسليط الضوء على اختصاصات هذه الأجهزة الفنيـة الرقابيـة 

 .ب الثاني  من هذا المبحثفي ليبيا ومصر وذلك في المطل

مع اا  
دارا ا أ  

ًلا يمكن أن نتصور أن هناك جهازا إداريا في الدولة يباشر عملـه كـما ينبغـي عليـه وفقـا للقـوانين    ً ً

واللوائح دون وجود رقابة على الجهاز الإداري للدولة حـول كيفيـة أدائـه لعملـه والمهـام المناطـة 

فة تلك الجهات للقوانين والقرارات التي تنظمها واردة فقـد ترتكـب بحـسن نيـة أو به، ففكرة مخال

بسوء نية مخالفـات تـصيب قراراتهـا وتـصرفاتها بعـدم المـشروعية، فالرقابـة تعـد بمثابـة البوصـلة 

 .)٢(بالنسبة للربان يستطيع من خلالها من أن سير العمل يتم في الإطار الصحيح

دارية في تجنب تدخل السلطة القضائية وذلك من خلال القيـام بواجباتهـا وتبرز أهمية الرقابة الإ  

وممارســة صــلاحياتها الممنوحــة لهــا بموجــب القــوانين والأنظمــة عــلى أكمــل وجــه وتــصحيح 

                                                        
(1) . Eleni Katramadou, Regulation inside Government: Assessing the de facto 
independence of the Greek constitional Independent Authorities from public 
Administration, Faculty of Arts and Social sciences, the University of Zurich, phd 
thesis, 2012, p43, 45.  

 الوضـعية  دراسـة عمليـة وعلميـة في الـنظم–رمضان محمد بطيخ، كتـاب الرقابـة عـلى أداء الجهـاز الإداري . د ) ٢(

 .٢٧، ٢٦، ص ٢٠١٠ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، القاهرة، –والإسلامية 



  
)٤٧٧٥(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

الأخطاء المرتكبة من قبل رجال الإدارة عند اتخاذهم للقرارات الإداريـة مـن خـلال التـأني باتخـاذ 

 اسـتقلالية عمـل الجهـاز الإداري دون تـدخل مـن الـسلطة القـضائية القرارات الإدارية وهذا يضمن

لإجبار الإدارة على تصحيح أخطائها أو التدخل لإصدار حكم قضائي يقضي بإلغـاء القـرار الإداري 

المعيب، مما يؤدي هذا التصحيح إلى الحفاظ على هيبتها والارتقاء بمستوى عملها إلى درجـات 

 .)١(الدقة والحذر

 دور الرقابة من مجرد التحقق مـن أن النـشاط الإداري يـمارس في حـدود القـانون إلى وقد تطور  

التأكد من أن هذا النشاط يمارس بسرعة وكفاءة وفاعلية، لذلك لم يعد مفهوم الرقابـة يقتـصر عـلى 

المفهوم التقليدي المنحصر فقط بالبحث عن الأخطاء بل تجاوز ذلك للبحث عن الأساليب التـي 

 .)٢(فع كفاءة الجهاز الإداري وتحفيزه عن طريق إبراز الجوانب الإيجابية في عملهتعمل على ر

ًونظـرا لاتـساع نطـاق الإدارة العامـة وتعـدد مجالاتهـا وزيـادة العـاملين فيهـا، كـل ذلـك أدى إلى   

ضرورة الاهــتمام بالرقابــة عــلى أداء الأجهــزة الإداريــة بهــدف التحقــق مــن إنجــاز العمــل الإداري 

  .وفي أسرع وقت ممكنبكفاءة 

ٍإن الرقابة إذن مرتبطة بكافة وظائف الإدارة التـي تـسبقها وهـي عمليـة متابعـة مـستمرة عـلى تلـك   

ًالوظائف بهدف التأكد من أن جميع هذه الوظائف وبكافة مراحلها تـسير سـيرا صـحيحا وفقـا لمـا  ً ً

خطـاء سـواء كانـت هو مخطط لها وفي الوقـت نفـسه تهـدف إلى الكـشف عـن أي انحرافـات أو أ

 .)٣(مقصودة أو غير مقصودة لتصحيحها بعد تحديد المسبب لهذه الأخطاء

ًوتكمن أهميـة الرقابـة أيـضا في تحقيـق مبـدأ الـشفافية والنزاهـة داخـل المؤسـسة وتقـوم برصـد   

ًالمخالفات التي تمثل فـسادا، وتقـوم بإصـلاح الأوضـاع وتقـديم المخطئـين للتحقيـق والمعاقبـة، 

                                                        

 –فرحان نزال إحميد المساعيد، الرقابة البرلمانية على أعـمال الـسلطة التنفيذيـة في النظـام النيـابي الأردني . د ) ١(

 .٦٥، ص ٢٠١١مرجع سابق، الطبعة الأولى، 

 .١٥، ص ٢٠٠٠ المالية العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سوزي عدلي ناشد، الوجيز في. د ) ٢(

جميل جودت أبو العينين، أصول الإدارة من القـرآن والـسنة، دار ومكتـب الهـلال، القـاهرة، الطبعـة الأولى، . د ) ٣(

   .٢٥٦، ص ٢٠٠٢



 )٤٧٧٦(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

تعتبر من الأدوات الهامة والفعالة التي تعمل على التأكيد على فاعليـة المؤسـسة وتحقيـق كما أنها 

 .)١(أغراضها وإنجازاتها وأهدافها المختلفة

حيــث تظهــر أهميــة الرقابــة والحاجــة إليهــا في توضــيح الانحرافــات التــي حــدثت أثنــاء التنفيــذ   

فـات والنظـام الرقـابي يتكامـل ويتفاعـل وبالتالي تحديد الإجراءات اللازمة لتصحيح هـذه الانحرا

ويؤثر ويتأثر بنظام التخطيط والتنظيم والتوجيه حيـث يوجـه النظـام الرقـابي الفعـال هـذه الوظـائف 

نحو نقاط الضعف ونقاط القوة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الرقابة عمل يـسبق ويواكـب ويـلي 

 .وظيفة التخطيط والوظائف الأخرى كالتنظيم والتوجيه

لــذلك لا تقتــصر أهميــة الرقابــة عــلى مــا تــؤدي إليــه مــن اكتــشاف الأخطــاء وتــصحيحها ومنــع   

ًالأخطاء قبل وقوعها والتخفيف من آثارها إذا وقعت وتـلافي تكرارهـا بـل هـي أيـضا تلقـي الـضوء 

على الإيجابيـات عـن طريـق اكتـشاف الكفـاءات الإداريـة ممـا يحفـزهم عـلى اتقـان العمـل ورفـع 

ة بمطابقة أهدافهم مع أهداف المصلحة وبالتالي تـساعد الرقابـة عـلى تحقيـق أداء روحهم المعنوي

 .)٢(أفضل وتحقيق نتائج أفضل

يمكن لنظام الرقابة الجيد أن يعزز بشكل كبير كفاءة وفعالية المنظمة وعادة مـا يقـوم بـذلك عـن   

ــستخدم المــدي ــرق للتحــسين وي ــة واقــتراح ط ــد العيــوب في أداء المنظم ــة طريــق تحدي رون الرقاب

 .)٣(لتحقيق أهدافهم بهذه الطريقة

 :وذلك على النحو الأتيأهمية الرقابة الإدارية، وضع بعض النقاط المتعلقة بيمكن وأخيرا 

أنها تحقق مبدأ الشفافية والنزاهـة داخـل المؤسـسة، وتقـوم برصـد المخالفـات التـي تمثـل  -١

 .ءلة القانونيةللمسا الفينًفسادا، وتقوم بإصلاح الأوضاع وتقديم المخ

                                                        

قـال عـبر الإنترنـت بتـاريخ سحر محمد، بحث عـن الرقابـة الإداريـة عـلى أعـمال الإدارة مقـدم إلى صـفحة م. أ ) ١(

٦/٠١/٢٠٢٢ www.mqall.org.  

  .www.starshams.comلكاتب المقال لا يوجد اسم  ) ٢(

  .www.businessulions.comوأساليب الرقابة الإدارية، محمد خطاب، أدوات )  ٣(



  
)٤٧٧٧(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

كما أنها من الأدوات الهامة والفعالة التي تعمل على التأكيد على فعالية المؤسسة وتحقيـق  -٢

 . وأهدافها المختلفةوانجازاتهاأغراضها 

فالرقابـة والتخطـيط وجهـان لعملـة واحـدة، ولـيس بالإمكـان : تعتمد الرقابة عـلى التخطـيط -٣

، وإلا فـلا جـدوى مـن فتحقيق المهـام والأهـداساعد على فهو ي تخطيط بدونوجود رقابة  تصور

 .ها أهدافقتلك الرقابة، ولن تحق

  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  



 )٤٧٧٨(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ما ا  
  دور اة ا وا   ن ى ع ادارة

وأ ا  داريد اة اظ    

و :  
هم الظواهر السلبية التـي تعـاني منهـا غالبيـة الـدول ًتعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي أيضا من أ

باعتباره يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التنمية الاقتصادية والمالية للدولة، حيـث يلاحـظ أن 

هناك العديد من الدول تملك مقدرات مالية وثروات طبيعيـة ضـخمة ولكـن نتيجـة لوجـود الفـساد 

ة للدولـة جعلهـا تهـدر الأمـوال والثـروات وتعرقـل أداء الذى استـشرى في كامـل الأجهـزة الإداريـ

المؤسسات وإنجاز الوظائف والخدمات وبالتالي يجعلها دولـة متـأخرة في عمليـة البنـاء والتقـدم 

ًبل وحتى سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وماليا وغير قادرة أيضا على الوفـاء بالتزاماتهـا تجـاه  ً ً ً ً ً

 .مواطنيها وباقي الدول

ّفنجـد بعـض المــسؤولين القـائمين عــلى إدارة مؤسـسات الدولـة يغلبــون مـصالحهم الشخــصية    ُ

والمناطقية على مصلحة الدولة والمواطنين، الأمر الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلى تـدمير المؤسـسة 

 .العامة وكذلك الاقتصاد الوطني ولو بشكل غير مباشر

الوازع القانوني الذي يردع بقـوة القـانون يجعـل كـل ًإن غياب الوازع الديني أولا ثم الأخلاقي و  

موظف عام سواء كان في أعلى السلم الوظيفي أو في أدناه يتمادى على إنتهاك أو مخالفة القـوانين 

 .والتشريعات النافذة في الدولة ويستبيح المال العام دون وجود رادع لهؤلاء المخالفين

دارة مؤسسات الدولة في الحـد مـن الفـساد الإداري ولما كان هناك قصور من المسؤولين على إ  

ًوالمالي، فكان لزاما على الدولة أن تؤسس أجهزة رقابية مهمتها تحقيق رقابـة إداريـة وماليـة فعالـة 

عــلى الأجهـــزة التنفيذيـــة في الدولـــة ومتابعـــة أعمالهـــا وتـــصرفاتها للتأكـــد مـــن مـــدى تحقيقهـــا 

ــال ا ــا في مج ــا لواجباته ــسئولياتها وأدائه ــذلك لم ــوائح وك ــوانين والل ــذها للق ــصاصاتها وتنفي خت

 .الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة

 :ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين وفقا لما يلي

 وأره وات اة ا        اداري  اد   :ا اول 
  دارياد ا

ما ا :وأ ا دارةا اا  ا   وا ة ادور ا  

  



  
)٤٧٧٩(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

  ا اول
   اد اداري وأره وات 

ة اداري اد اا    
:  

وابط التــي تحكــم الــسلوك     تــدل ظــاهرة الفــساد عــلى غيــاب القــيم الأخلاقيــة والأســس والــض

الإنساني بوجه عام والإداري بوجه خـاص مـا يـؤدي إلى تعطيـل خطـط وبـرامج التنميـة وبفـشلها، 

خيانــة الأمانــة، الرشــوة، اســتغلال المنــصب، التــستر عــلى الرؤســاء (ومــن أنــماط الفــساد الإداري 

 .)١()والمرؤسين والوساطة

سات عديدة تؤثر عـلى مؤسـسات الدولـة سـواء ويرى الباحث بأن للفساد الإداري والمالي انعكا

على المدى القريب أو البعيد، ففي ظـل غيـاب دولـة المؤسـسات وسـلطة القـانون وغيـاب الـرادع 

القانوني سواء في فرض المحاكمات التأديبية أو الجنائية للموظفين العامين المخـالفين للقـوانين 

ة بل إن الأمر يذهب أبعـد مـن ذلـك وهـو أن والتشريعات النافذة يجعل هؤلاء يتمادون في المخالف

سلوك الموظفين العاديين يصبح غير مبالي بتطبيق القانون لترسيخ عقيدة في نفسه بأنـه إذا ارتكـب 

 .أي مخالفة إدارية أو مالية فإن تطبيق القانون عليه لن يطاله

 الـرغم مـن أن كما أنه من أسباب وجود الفساد في الدولـة هـو ضـعف أداء الأجهـزة الرقابيـة عـلى

 .القانون منحها اختصاصات وصلاحيات يجعلها تدحر الفاسدين وتعاقبهم

إن وسائل مكافحة الفساد الإداري من قبـل الأجهـزة الرقابيـة تتمثـل في فـرض رقابـة إداريـة فعالـة 

وصارمة على الجهات الخاضعة لرقابتها وتعزيز دور المساءلة والمحاسبة للموظفين المخـالفين 

تفتيش الدوري على كافة قطاعات الدولة للتأكد من أن أدائهـا للمهـام المناطـة بهـا يـسير وكذلك ال

ًوفقــا للتــشريعات النافــذة، وكــذلك ممارســة صــلاحياتها في الكــشف عــن الجــرائم والمخالفــات 

الإدارية والمالية التي يرتكبهـا المـوظفين العـامين أثنـاء مبـاشرتهم لأعمالهـم واتخـاذ الإجـراءات 

ضـدهم، وهـذا مـا سـيتم توضـيحه في هـذا المطلـب مـن خـلال تـسليط الـضوء حـول بيـان اللازمة 

                                                        

فارس بن علوش بـن بـادى الـسبيعي، دور الـشفافية والمـساءلة في الحـد مـن الفـساد الإداري في القطاعـات . د ) ١(

 – قـسم العلـوم الإداريـة – كليـة الدراسـات العليـا –الحكومية، رسالة دكتوراة، جامعة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة 

  .٥٩، ص ٢٠١٠ة الرياض، سن



 )٤٧٨٠(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 الفساد وأثـاره، ثـم نعـرج عـلى اختـصاصات الأجهـزة الرقابيـة في الحـد مـن ظـاهرة الفـساد ممفهو

 :الإداري، وذلك وفقا للتقسيم التالي

  اع اول
      اد وأره

د: أوا :  
في وضــع تعريــف موحــد حــول مفهــوم الفــساد الإداري وذلــك بــسبب اخــتلاف اختلــف الفقهــاء 

 وجهات

 نظرهم حول مصدر الفساد وأسبابه ودوافعه وآثاره، من هنا سنسلط الضوء حـول مفهـوم الفـساد 

 ً.لغة واصطلاحا

١-  دا: 

 عـن ، الفـاء والـسين والـدال كلمـة واحـدة، وهـو خـروج الـشيء)فسد(الفساد في معاجم اللغة ه   

تـدابروا : الاعتدال قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، والاسم، الفساد، نقيض الصلاح، وتفاسد القوم

وقطعــوا الأرحــام، واستفــسد الــسلطان قائــده إذا أســاء إليــه حتــى استعــصى عليــه، والمفــسدة ضــد 

ة  ويـأتي التعبـير عـن الفـساد بمعـان عـد1المصلحة، وقيـل هـو العـدول عـن الاسـتقامة إلى ضـدها؛

َظهـر الفـساد في الـبر والبحـر بـما (بحسب موقعه فهو الجدب أو القحط كما جـاء في قولـه تعـالى  ِ ِ ْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ
ِ َ ََ َ َ

َكسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الـذي عملـوا لعلهـم يرجعـون ُ َ َ ْ َ َِ ْ َ ْ ْ ُ ْ َُ َُّ َ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ِ َّ ْ ) الطغيـان والتجـبر(أو بمعنـى  )٢()ََ

َللذين لا (كما في قوله تعالى 
ِ ًيريدون علوا في الأرض ولا فـساداَِّ َ ًَ ْ َُ ّ ُِ َ ِ ُ َ ُ كـما ) عـصيان االله(، أو بمعنـى )٣()ِ

ْإنـما جــزاء الـذين يحـاربون االلهََّ ورســوله ويـسعون في الأرض فـسادا أن يقتلــوا أو (في قولـه تعـالى  ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ َُ َ ََّّ ُ ََ ً َُ َ ْ ْ َ ُ َْ َ َِ َ ِ ِ ِ
ُ َ َّ ِ

ُيصلبوا أو تقطع أيديهم وأرج َ َ ْ ُ َْ ْ ْ َُ َ َِ ِ َّ َ ُ ٍلهم من خلافَّ ِ ِ
ْ ْ ُ ُ()٤(. 

                                                        

، الحـسين بـن محمـد بـن المفـضل ٣٣٥لسان العرب لابن منظور، باب الدال، فصل الـسين الجـزء الأول ص .) ١(

 الجـزء الأول، دار القلـم، دمـشق، "كتاب المفردات في غرائب القـرآن"المعروف بالراغب الأصفهاني أبوالقاسم 

 .٣٧٩ص

  ).٤١(سورة الروم، الآية  ) ٢(

 ).٨٣(ص، الآية سورة القص)  ٣(

 ).٣٣(سورة المائدة، الآية  ) ٤(



  
)٤٧٨١(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

ًنقــيض الـصلاح، فـسد يفـسد ويفـسد، وفـسد فــسادا : الفـساد: قـال ابـن منظـور في لـسان العـرب   َُ ُ َ
ِ َ

ًوفسودا، المفـسدة خـلاف المـصلحة، والاستفـساد خـلاف الاستـصلاح وقـالوا هـذا الأمـر مفـسدة 

ب والقحـط وإلحـاق التلف، والعطب والاضطراب، والخلـل، والجـذ: فالفساد. لكذا أي فيه فساد

 .)١(الضرر، والفساد هنا الجدب في البر والقحط في البحر

وقد يعني الفساد التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة مـا وهـو لفـظ شـامل لكافـة النـواحي الـسلبية في   

الحياة، وعنـدما يـرتبط بالإنـسان يعنـي إنعـدام الـضمير وضـعف الـوازع الـديني عنـد الـشخص بـما 

 .)٢( صالحة لنمو الفساديجعل من نفسه بيئة

ًويعني الفساد أيضا خروج الشيء عن الاعتدال قلـيلا كـان الخـروج أو كثـيرا، ويـضاره الـصلاح،    ًً

ًفـسد فـسادا وفـسودا : ويستعمل ذلك في الـنفس والبـدن والأشـياء الخارجـة عـن الاسـتقامة، يقـال ًُ َُ ََ

 .)٣(وأفسد غيره

الاخـتلال وفقـدان التـوازن التـي تـصاب بهـا الأشـياء كما أن لفظ الفساد يطلق لغة على حالة من   

 .)٤(المادية والإعتبارية، فلفظ الفساد يطلق على الاختلال في الأنظمة الإدارية أو قسم منها

ًإن الفساد ظاهرة إنسانية تحكمها قوانين الإنسان فردا ومجتمعـا وأن مـا يقابـل هـذه الظـاهرة هـو    ً

الموجودة بين هاتين الظاهرتين هي من العوامل التـي تحكـم الصلاح والإصلاح وأن حركة التضاد 

                                                        

  .٣٣٥لسان العرب لابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، الجزء الثالث، ص  ) ١(

عــصام عبــد الفتــاح مطــر، الفــساد الإداري، ماهيتــه، أســبابه، مظــاهره، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، . د ) ٢(

  .١٢، ص ٢٠١٥

 سلـسلة – كتاب الأمـة – رؤية إسلامية في الوقاية والعلاج – الصلاحي، الفساد المالي والإداري أمين نعمان. أ ) ٣(

دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية بدولـة 

 .٢٧، ص ٢٠١٨ –قطر 

وأثــره عــلى التنميــة الاقتــصادية، دراســة مقارنــة بالــشريعة الــسيد محمــد حــسن الجــوهري، الفــساد الإداري . د ) ٤(

  .٣٢، ص ٢٠١٧الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 



 )٤٧٨٢(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 .)١(مسيرة الأمم على الأرض ومن تحكم مسيرة الإنسان ونهاية الأرض

٢ - د اا :  
تباينت وجهات نظر الفقهاء في وضع تعريف محدد لمفهوم الفساد وذلك حـسب تعـدد مظـاهر   

مــنهم مــن عرفــه منظــور اقتــصادي وســياسي وأشـكال الفــساد فمــنهم مــن عرفــه مــن منظـور إداري و

 .وغيره

سلوك يخالف الواجبات الرسـمية للمنـصب : فقد عرفه الدكتور ربيع أنور فتح الباب الفساد بأنه  

العام، تطلعا إلى مكاسـب خاصـة ماديـة أو معنويـة، أو هـو سـلوك مناطـه انتهـاك القواعـد القانونيـة 

 ٢.يق منافع خاصةبممارسة أنواع معينة من التأثير تستهدف تحق

ًإنحـراف الموظـف العـام متعمـدا عـن : فقد عرفه الدكتور هشام عبد السيد الصافي بدر الدين بأنه

ًإتبـاع الـسلوك القـويم في ممارسـة وظيفتـه مخالفـا مـا تفرضـه عليـه القـوانين واللـوائح والأعـراف 

ًوالقواعد الدينية والإخلاقية مبتغيا بذلك هادفا إلى تحقيق منافع شخـصي ة لـه أو للمحيطـين بـه مـن ً

 .)٣()عائلته، جيرانه، أصدقائه، زملائه، معارفه

تـصارع المـصالح والمحابـاة والمجـاملات والتـأثير : وعرفت السيدة إليا نور جلور الفـساد بأنـه  

 .)٤()غير المناسب على إرساء حقوق الإنسان والمساواة الرسمية منها أو الاجتماعية

ــه   ًوعــرف الفــساد أيــضا بأن ــترة : ُ ــة خــلال ف ــسياسية الفعال ــاب المؤســسة ال ــدل عــلى غي مــؤشر ي

ًالتحديث الواسعة التي شهدها العصر الحالي ويـشار إلى الفـساد أيـضا بأنـه سـلوك غـير اجتماعـي 

                                                        

، )جريمة الفساد الاقتصادي الإداري في القانون الدولي(يوسف حسن يوسف، اقتصاديات الأسواق الدولية . د ) ١(

 .٣٨، الطبعة الأولى، الجزء الثاني من نفس الكتاب، ص ٢٠١٤رة، سنة النشر دار العدالة للنشر والتوزيع، القاه

 .٩، ص٢٠١٧ربيع أنور فتح الباب، الفساد وحقوق الإنسان، الدار المحمدية للطباعة، القليوبية، .  د.) ٢(

 السر الـوظيفي هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، الشفافية الإدارية بين ضرورة مكافحة الفساد وحدود ) ٣(

 .٢٢٢، ص ٢٠٢٢، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، )دراسة تطبيقية مقارنة(

آفـاق جديـدة : ، وقائع المـؤتمر)ندوات ومؤتمرات(إليا نور جلور، من كتاب المنظمة العربية للتنمية . أ ) ٤(

، ٢٠٠١ســنة ) ١٦( العــدد –منظــور إســتراتيجي ومؤســسي (في تقويــة النزاهــة والــشفافية والمــساءلة الإداريــة 

 .١٧٠القاهرة، ص 



  
)٤٧٨٣(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

ًتدل عليه بعـض المـؤشرات المتعلقـة بغيـاب المؤسـسة الفعالـة سياسـيا وإداريـا والإنحـراف عـن  ً

، وإشــباع الأطــماع الماليــة وســوء اســتخدام الــسلطة الماليــة القــيم الاجتماعيــة والأعــراف الــسائدة

 .)١(والحصول على منافع غير مشروعة

كما عرفه الدكتور منصور ميلاد يونس بأنـه ظـاهرة عامـة مرتبطـة بوجـود المجتمعـات الإنـسانية   

ًويتخذ الفساد أشكالا وصورا مختلفة سواء كان فساد سياسي أو فساد إداري ومالي وأخلاقي ً()٢(. 

وفي تعريف آخر للفساد الإداري بأنه عبارة عـن سـلوك منحـرف يـصدر عـن الموظـف العـام في   

مجال العمل الإداري يهدف من ورائه التربح من المهنة والحصول من الوظيفة العامة التي يؤديهـا 

 .)٣(على فوائد مادية أو اجتماعية أو معنوية

ظـاهرة سـلبية تتفـشى داخـل الأجهـزة : ي بأنـهفي حين يذهب البعض إلى تعريـف الفـساد الإدار  

الإدارية لهـا أشـكال عديـدة تتحـدد تلـك الأشـكال نتيجـة للثقافـة الـسائدة في المجتمـع والمنظمـة 

والنظام القيمي وتقترن بمظاهر متنوعة كالرشوة وعلاقات القرابة والوساطة والـصداقة تنـشأ بفعـل 

 إحـداث انحـراف في المـسار الـصحيح للجهـاز مسببات مختلفة هدفها الأساسي وغايتها الرئيـسية

 .)٤(الإداري لتحقيق أهداف غير مشروعة فردية أو جماعية

الانحراف بالسلطة الممنوحة عما قصد مـن اعطائهـا لتحقيـق مكاسـب غـير : ومنهم من عرفه بأنه

 .)٥(مشروعة

                                                        

 .١٦، ص ٢٠٠٨حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، . د ) ١(

 .١٥، ص ٢٠١٥منصور ميلاد يونس، لا للفساد، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، . د ) ٢(

جمال محمد معاطي موافي، مكافحة الفساد الإداري بين الشريعة الإسـلامية والـشرائع الوضـعية مـع دراسـة . د ) ٣(

 .٢٠، ص ٢٠١٩تطبيقية على الفساد في اختيار الموظف العام وترقيته، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 

في مكافحة الفـساد الإداري، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، الطبعـة عصام أحمد البهجي، الشفافية وأثرها )  ٤(

 .٢٢٤، ص ٢٠١٤الأولى، 

إبراهيم السيد، الفساد السياسي، آلياته، أشكاله، عوامله، علاجه، الرقابة عليـه، . محمد أحمد عبد السلام، ود. د ) ٥(

  .٦، ص ٢٠١٦دار التعليم الجامعى للطباعة والنشر، الإسكندرية، 



 )٤٧٨٤(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

كاسـب غـير الانحراف بالسلطة الممنوحة عما قصد من اعطائها لتحقيـق م: وقدعرفه البعض بأنه

 .)١(مشروعة

اسـتغلال المنـصب الإداري مـن الموظـف لتحقيـق مكاسـب : ومنهم من يرى الفساد الإداري بأنه

 .)٢(خاصة

استغلال أو إساءة استعمال الوظيفة العامة من أجل المـصلحة : (وعرف البنك الدولي الفساد بأنه

 .)٣()الخاصة

ء استخدام الصلاحيات الممنوحة للحـصول سو: (وقد عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه

 .)٤()على منافع شخصية

أما اتفاقية القانون المدني حول الفساد المبرمة من قبـل المجلـس الأوروبي يعـرف الفـساد عـلى 

طلب أو عرض أو تقـديم أو قبـول رشـوة أو أي منـافع غـير مـستحقة أو وعـد بـذلك عـلى نحـو : أنه

 أن تـشوه الأداء الـصحيح لأي واجـب أو سـلوك مطلـوب مـن مباشر أو غير مباشر والتي من شأنها

 .)٥(ملتقى تلك الرشوة أو المنفعة غير المستحقة أو الوعد بذلك

إساءة استعمال الـسلطة العامـة أو الوظيفـة العامـة للكـسب الخـاص ويحـدث : ًوالفساد أيضا هو

 إجـراء طـرح لمناقـصة الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقـد أو

عامة كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة مـن دون اللجـوء إلى الرشـوة 

                                                        

 مركـز الدراسـات –أحمد مصطفى صبيح، الرقابـة الماليـة والإداريـة ودورهـا في الحـد مـن الفـساد الإداري . د)  ١(

 .٣٥ ص – ٢٠١٥ – االقاهرة –العربية للنشر والتوزيع 

جمعة قادر صالح، الفساد الإداري وأثره على الوظيفة العامة، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منـشورات . أ ) ٢(

  .٢١، ص ٢٠١٦زين الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 

 . www.worldbank.org: الدوليانظر موقع البنك )  ٣(

 .   www.tranparency.org/news_room/faq/corruption_fa2: الشفافية الدوليةانظر موقع منظمة  ) ٤(

  ٤/١١/١٩٩٩ينظر المادة الثانية من إتفاقية القانون المدني حول الفساد التي حررت في ستارسبورغ في .  ) ٥(

www.conventions.com.int/Treaty/EN/Treaties/Html/174.htm   



  
)٤٧٨٥(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 .)١(وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة

  غير سوي وغير أمـين يعمـل عـلى جمـع جميـع  الانحرافـات ك سلو:يعرف الفساد المالي بأنهو

 المـصلحة العامـة، وتـسير ب للعمل لمصلحته الشخصية عـلى حـساالمالية للتشريعات والقوانين

غـسل تـشمل الهـدايا ووى للجهـة المنتفعـة   أو مؤسسات خاصـة وتـشمل تقـديم رشـاوصلأشخا

خــروج عـن قــوانين الدولـة ومــصالحها : يعــرف أيـضا بأنـه والأمـوال والنـصب عــلى المـستثمرين،

 )٢(.عية للشخص أو مجموعة معينةوعدم التقيد به من أجل تحقيق مكاسب سياسية  واجتما

سـوء التـصرف في الأمـوال العامـة، أو تلقـي أمـوالا في مقابـل : ويعرف الفساد المالي أيـضا بأنـه

 )٣(.تقديم خدمة أو منفعة مشروعة أو غير مشروعة

تعمـد موظـف عمـومي : أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد عرفت الفساد المالي بأنه

ائفه أو موقعه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضـطلاع بوظائفـه بغـرض الحـصول عـلى استغلال وظ

 )٤(.مزية غير مستحقة لصالحه هو، أو لصالح شخص أو كيان أخر مما يشكل انتهاكا للقانون

قيام الموظف أو المـسؤول بمخالفـة القـوانين واللـوائح المعمـول : ويرى الباحث بأن الفساد هو

لتقصير في أداء الواجب بقصد تحقيـق منفعـة لـه أو للغـير أو الإضرار بـالغير أو بها، أو الاهمال وا

 .بالمصلحة العامة

م :وا  در اأ  
إن تــدني مــستوى الأداء الاقتــصادي في كــل دولــة وانخفــاض مــستوى المعيــشة وتــدهور قيمــة   

قــود كــل ذلــك يجعــل أفــراد أي انخفــاض القيمــة الــشرائية للن) التــضخم(العملــة مقابــل الأســعار 

                                                        

السيد أحمد محمد علام، جرائم الفساد وآليات مكافحته في نطاق الوظيفة العامة في ضوء التشريع الجنائي . د ) ١(

  .٤٠، ص ٢٠١٥/٢٠١٦دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، : المصري والإتفاقيات الدولية، الناشر

ــانون ســيد طــه بــدوي، ال.  د .) ٢( ــشور في مجلــة الق ــصادية، بحــث من ــاره الاقت ــة وأث ــساد المــالي والإداري للدول ف

 .٤٤، ص٢٠٢٣صادرة في شهر يونيو ) ٣(العدد ) ٢(والدراسات الاجتماعية بجامعة بدر القاهرة، المجلد رقم 

 سلـسلة – كتاب الأمة – رؤية إسلامية في الوقاية والعلاج –أمين نعمان الصلاحي، الفساد المالي والإداري . أ. ) ٣(

دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في قطر 

 .٢٧، ص٢٠١٨ –

(4) . Look at: United National Audiovisual Library of International Law, United 
Nations, 2015, available at: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/uncc/uncc-ph-a.pdf  



 )٤٧٨٦(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ًالمجتمع أكثـر اسـتعدادا للتـورط في بعـض الـسلوكيات غـير القانونيـة لتحقيـق بعـض المكاسـب 

 .)١(المالية التي تعينهم على مواجهة تردي الظروف الاقتصادية

ويعد الفساد الإداري من الأمراض الخطيرة التي تصيب حيـاة الـشعوب والمجتمعـات لأنـه بـات 

 .)٢(ة الأخيرة بصورة أو بأخرى في معظم دول العالميستشري في الآون

ُحيث يلحق الفساد آثار وخيمة الضرر على المجتمع في كافـة المجـالات الـسياسية والاقتـصادية 

ــة والإصــلاح في  ــالغ الــشدة ويعرقــل الاســتقرار والتنمي ــؤثر تــأثير ب ــة، فهــو ي والاجتماعيــة والإداري

 .)٣(المجتمع

ًري والمــالي آثــارا اقتــصادية وسياســية واجتماعيــة ســيئة تــؤثر بــشكل إذ يترتــب عــلى الفــساد الإدا

مدمر على المجتمع، فهي تطال كل مقومات الحياة في الدولة فتضيع الأمـوال والثـروات والوقـت 

والطاقات وتعرقل سير الأداء الحكومي وانجاز الوظـائف والخـدمات وتقـود إلى تخريـب وفـساد 

ــة لــيس عــلى المــستوى الاقتــصادي والمــا ــل في المجــالات الــسياسية والاجتماعي لي فحــسب، ب

والثقافيــة، ناهيــك عــن التــدهور الخطــير في مؤســسات ودوائــر الخــدمات العامــة المتــصلة بحيــاة 

 .)٤(المواطنين

إن آثــار الفــساد الإداري والمــالي يختلــف مــن دولــة إلى أخــرى ويرجعــه ذلــك إلى مــدى وجــود 

، فالفـساد الـذي يـضر بنظـام العدالـة الاجتماعيـة بـين استقرار وانتعاش اقتـصادي وسـياسي بالدولـة

المواطنين وعدم احترام سيادة القانون وحقوق الإنـسان واخـتلاس واسـتباحة المـال العـام وتفـشي 

ظــاهرة الرشــوة يمتــد أثــره الــسلبي إلى جميــع القطاعــات الاقتــصادية والــسياسية والاجتماعيــة في 

                                                        

منى رمضان محمد بطيخ، الإدارة العامة بـين البيروقراطيـة والفـساد الإداري، الواقـع والمـأمول، دار النهـضة . د ) ١(

  .١٥٩ ص ،٢٠١٤العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

صلاح الدين فوزي محمد، الفساد الإداري وآليات مكافحته، بحث منـشور بمجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية . د ) ٢(

  .٣٣، ص ٢٠١١) ٥٠( العدد –ُوالشرعية، مجلة دورية محكمة تصدر عن كلية الحقوق بجامعة المنصورة 

 الشفافية في إدارة الـشؤون العامـة، الطريـق –ء الشمس سامي الطوخي، النظام القانوني للحوكمة تحت ضو. د ) ٣(

  .٢٩٤، ص ٢٠١٤،  دار النهضة العربية، القاهرة، )دراسة مقارنة(للتنمية والإصلاح الإداري 

، ٢٠١٥عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، ماهيته، أسبابه، مظاهره، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية . د ) ٤(

  .٣٣٧ص 



  
)٤٧٨٧(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

عينـة أو قـارة أو مجتمـع دون أخـر، بـل عـصفت بجميـع الدولة، كما أن الفساد لا يقف عنـد دولـة م

دول العــالم حتــى تلــك التــي تعتــبر متطــورة وتتــصف بالتقــدم العلمــي والاقتــصادي لم تــسلم هــي 

 )١(.الأخرى من آفة الفساد ولكن بنسب مختلفة

 :وفيما يلي يمكن تقسيم آثار الفساد إلى ثلاثة أقسام وهي  

 .اديةأثر الفساد على التنمية الاقتص) ١(

 .الآثار السياسية للفساد الإداري) ٢(

 .أثر الفساد على التنمية الاجتماعية) ٣ (

١-دا ا  دا أ :  
تظهر آثار الفساد الإداري بـشكل عـام عـلى مـؤشرات التنميـة وعـلى القـدرة التنافـسية للاقتـصاد   

 الـوطني والتنميـة الاقتـصادية وبالتـالي حيث يـؤدي الفـساد الإداري والمـالي إلى اصـابة الاقتـصاد

يتسبب في خسائر فادحة في المـال العـام الـلازم للانفـاق في كافـة مجـالات الحيـاة العامـة للدولـة 

 :وفيما يلي عرض بعض آثار الفساد على التنمية الاقتصادية ومنها

  : أ اد  ا–أ 
 معـدلات التـضخم والارتفـاع المـستمر في زيـادة من أهم آثار الفساد المالي والإداري هو زيادة  

الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقـود نتيجـة للـسياسات الاقتـصادية والماليـة الفاشـلة مـن قبـل 

 .)٢(المسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بهذا الشأن

تـضخم القـوة الاقتـصادية إن ضعف الكفاءة الاقتصادية للدولة وغياب العدالة في توزيع الدخل و

للفساد وعدم تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي وصراع المصالح لـدى مـسئولي الدولـة أدى إلى 

 )٣(.تأخر النمو الاقتصادي في الدولة

                                                        
(1)  . Mihaly Fazekas, Quality of government and institionalised grand corruption 

in public procurement, phd thesis, College Hughes Hall,University of Cambridge, 

2014, p8. 

ار المترتبـة محمد سامر دغمش، إستراتيجيات مواجهة الفـساد المـالي والإداري والمواجهـة الجنائيـة والآثـ. د ) ٢(

 .١٠٠، ص ٢٠١٧، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، )دراسة مقارنة(على الفساد المالي 

  .٢٩٣سامي الطوخي، مرجع سابق، ص . د ) ٣(



 )٤٧٨٨(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

  :   اازم–ب 
يؤدي الفساد إلى عرقلة التنمية الاقتصادية وتفاقم عجز الموازنـة مـن خـلال اضـعاف الايـرادات   

، وكـذلك اقفـال الحقـول )١( للدولة نتيجـة للتهـرب مـن دفـع الرسـوم والـضرائب والجـماركالعامة

 تعرضت الحقوق النفطيـة لإقفـال قـسري مـن قبـل حـرس ٢٠٢٠والموانئ النفطية ففي مطلع سنة 

 مليـون ٢٢,١المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية وترتب على ذلك انخفـاض الانتـاج في 

 مليـار ١٠ ألف برميل في اليوم مما تسبب في خـسائر ماليـة تجـاوز ٢٠٠أن أصبح ًبرميل يوميا إلى 

دولار بالاضافة إلى الكثير من الخـسائر الماليـة غـير المنظـورة والأضرار الماديـة عـلى المـستوى 

 )٢(.البنيوي أو الانتاجي

كذلك لم تحقق مصلحة الـضرائب المـستهدفات حيـث كانـت الايـرادات المحـصلة والمودعـة 

 مليـار دينــار ٣,١ مليـون دينـار في مقابـل التقـديرات المـستهدفة بمبلـغ ٦٣٢حـساب الايـراد العـام ب

ً لم تحقـق مـصلحة الجـمارك أيـضا المـستهدفات التـي قـدرت بمبلـغ %٥١بإنحراف سالب نـسبته 

 ١٥١ مليون دينار حيث كانت الايرادات الفعلية التي تم ايداعها بحـساب الايـراد العـام بقيمـة ٤٠٠

 )٣(.%٦٧ون دينار فقط بانحراف سلبي نسبته ملي

ــاشرة في الأداء  ــار غــير مب ــه آث ــساد الإداري ل ــة الف ــة نتيج ــرادات الحكومي ــك أن تراجــع الاي لا ش

الاقتصادي، فالانخفاض في الايرادات يعني تقليل الحكومة لنفقاتها التنموية مثل بنـاء مـشروعات 

صحية وغيرهـا، وهـذا كلـه يـؤدي إلى تراجـع النمـو البنية الأساسية وتوفير الخدمات التعليميـة والـ

 )٤(.الاقتصادي

كما أن زيادة الانفاق الحكومي ومحدودية الموارد تؤدي إلى العجـز في ميزانيـة الدولـة وبالتـالي 

يــؤدي إلى ضــعف النمــو الاقتــصادي، الأمــر الــذي يترتــب عليــه قيــام الحكومــة بزيــادة الــضرائب 

                                                        

هشام عبد الـسيد الـصافي محمـد بـدر الـدين، الـشفافية الإداريـة بـين ضرورة مكافحـة الفـساد وحـدود الـسر . د)  ١(

 .٢٥٥، ص ٢٠٢٢، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، )اسة تطبيقية مقارنةدر(الوظيفي 

  .١١، ص ٢٠٢٠تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  ) ٢(

 .٢٠، ص ٢٠٢٠تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة )  ٣(

يــة الاقتــصادية، دراســة مقارنــة بالــشريعة الــسيد محمــد حــسن الجــوهري، الفــساد الإداري وأثــره عــلى التنم. د ) ٤(

 .٢٦١، ص ٢٠١٧الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، الطبعة الأولى، 



  
)٤٧٨٩(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

ركيــة، وفي المقابــل ينــتج عنــه مطالبــة المــوظفين والعــاملين وارتفــاع في الأســعار والرســوم الجم

 .بالدولة بزيادة المرتبات والأجور لمجابهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة

  : اد اداري وأه  ار دا او–ج 
 مــستوى الفـساد يــؤثر عـلى القــدرة في جـذب الاســتثمارات وتـدني كفــاءة الاسـتثمار واضــعاف  

الجـودة في البنيـة التحتيــة وذلـك بـسبب الرشــاوي التـي تحـد مــن المـوارد المخصـصة للاســتثمار 

ــار  ــسوبية في اختي ــاطة والمح ــا، بالاضــافة إلى تــدخل الوس ــد مــن تكلفته وتــسيء توجيههــا أو تزي

المــشروعات الانــشائية وانتــشار الغــش ممــا يــسفر عنــه تــدني نوعيــة المنــشآت وهــروب رؤوس 

 .)١( الخارج الأمر الذي يؤثر على مناخ الاستثمارالأموال إلى

إن البيئة التي يتحكم فيها الفساد والتي لا تخضع لمعايير أو ضـوابط أو قـوانين واضـحة وشـفافة   

يكون الفساد هو الوسيلة الفعالة للحصول على الحقوق والصفقات والتراخـيص، ممـا يـؤدي إلى 

 .)٢( أموالهم في مثل هذه الدولعزوف المستثمرين عن الإقدام إلى استثمار

وهـذا يجعـل الدولـة ذات ســمعة دوليـة سـيئة ويقلــل مـن قـدرتها عــلى التفـاوض مـع الــشركات   

 .)٣(الدولية، مما يضعف من قدرة الدولة ويحرمها من تأييد سياساتها في المحافل الدولية

سـيخ المنافـسة العادلـة إن مكافحة الفساد شرط أساسي لسلامة وفعالية الأنـشطة الاقتـصادية وتر  

وخلق مناخ وبيئة ملائمة لجـذب الاسـتثمار الأجنبـي وذلـك مـن خـلال بنـاء منظومـة قانونيـة فعالـة 

تضمن حقوق وأموال المـستثمر الأجنبـي وفـتح الأسـواق الوطنيـة والتجـارة الخارجيـة والمنافـسة 

 .)٤(الدولية وذلك لتوفير متطلبات المواجهة الفعالة لظاهرة الفساد المالي

                                                        

ــامعي، . د ) ١( ــر الج ــصادية، دار الفك ــة الاقت ــلى التنمي ــره ع ــساد الإداري وأث ــوهري، الف ــسن الج ــد ح ــسيد محم ال

 .٢٥٣، ص ٢٠١٨الإسكندرية،  

 .١١٠جع سابق، ص محمد سامر دغمش، مر. د ) ٢(

 .٢٥٥هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، مرجع سابق، ص . د)  ٣(

طاهر عباسة، أثر الفساد المالي على تطور الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية وسبل مواجهتها والتجربة . د ) ٤(

المنعقـد بدولـة الكويـت برعايـة كليـة ًالجزائرية نموذجا، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمـي الـسنوي الـدولي التاسـع 

 .٢٠٢٣ من شهر مايو مايو سنة ٤ – ٣القانون الكويتية العالمية في 



 )٤٧٩٠(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 : ار ا  اد اداري-٢
للفساد المالي والإداري آثار وقيمة على كافة مناحي الحيـاة الـسياسية في المجتمـع حيـث يـؤثر   

على ضعف المشاركة السياسية وإضعاف النظام الـديمقراطي وفقـدان الـشرعية الـسياسية للأنظمـة 

ًؤدي إلى ضـعف المـشاركة سياسـيا نظـرا لتقـاضي الحاكمة، فإنعدام الشرعية بسبب أفعال الفساد ت ً

دور الأحــزاب الــسياسية وإضــعاف قــوة المعارضــة وقيــام ســطوة وهيمنــة الحــزب الحــاكم، هــذا 

ــرة  ــات الح ــصويت والانتخاب ــسياسية كالت ــة ال ــواطنين في العملي ــشاركة الم ــدم م ــافة إلى ع بالإض

 .)١( نزاهة المسئولينالنزيهة والاستفتاء نتيجة غياب الثقة وعدم قناعة المواطنين

ويؤدي الفساد بدوره إلى خلق فجوة كبيرة بين المواطنين والحكومة وهذا يـدفعهم إلى مـساندة   

القوى المعارضة للإطاحة بالحكومة القائمة بسبب الاستياء من الفساد المنتـشر في داخـل أجهـزة 

 مـن مـشاركة الحكومـة لهـذا الدولة، وهذا ما نشهده في أغلب الدول الأفريقية والفقيرة كـردة فعـل

 .الفساد

يؤدي إلى تقويض النظام الديمقراطي داخل الدولـة فهـو يجعـل الـسطوة والنفـوذ داخـل الدولـة   

لأصـحاب المـال الــذين يـسيطرون عــلى الـسياسيين والحكــام مـن خــلال شراء أصـوات النــاخبين 

 .)٢(والمرشحين في الانتخابات ومن خلال رشوة كبار الموظفين

ً تكون الحكومة ضعيفة أيضا يقل الاهتمام بإعلاء شأن ومكانة القانون والنظـام وتـضعف وعندما  

الرقابة والمتابعة للأجهزة التنفيذية وتـصبح بيئـة المجتمـع منـاخ مناسـب لإنتـشار الفـساد؛ ويمكـن 

 :الحكم على مدى ضعف أو قوة الحكومة من خلال معرفة ما يلي

 .ا الاقتصادية مدى الغموض والشفافية في معاملاته-

 . مدى إتباع الإجراءات والنظم الموضوعية في التعيينات بالوظائف-

 .)٣( مدى قصور أو فاعلية الرقابة على أنشطة الدولة-

كما أن الانقسام السياسي في الدولة يؤدي إلى انتشار ظاهرة الفـساد المـالي والإداري وذلـك مـن 

تصار تولي القيادات الإداريـة في الدولـة عـلى أسـاس خلال استبعاد الكفاءات الإدارية والمالية واق

                                                        

  .١١٤محمد سامر دغمش، مرجع سابق، ص . د ) ١(

 .٢٥٧هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، مرجع سابق، ص . د)  ٢(

 .٣٤٩عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص . د)  ٣(



  
)٤٧٩١(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

المحاصصة القبلية أوالمناطقيـة دون وجـود أي اعتبـار للتخـصص والكفـاءة والجـدارة باعتبـارهم 

المعيار الأساسي لتولي وظائف الإدارة العليا في الدولة وخير مثـال عـلى ذلـك مـا تـشهده ليبيـا مـن 

ه ترهل هذه المؤسسات التي أصابها الفساد من كـل ضعف في أداء معظم مؤسسات الدولة نتج عن

حدب وصوب استمر ولا يزال المواطن الليبي يعاني آثار هذا الانقسام والفساد بكـل أبعـاده سـواء 

 .الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الأمنية

ــتث ــاش الاس ــصادية وانتع ــة الاقت ــدوره إلى التنمي ــؤدي ب ــا ي ــيا وأمني ــة سياس ــتقرار أي دول ًإن اس مار ً

المحلي والأجنبي بالإضـافة إلى تـدخل الدولـة إلى خلـق منـاخ ملائـم لهـذه التنميـة وذلـك بتـوفير 

الحماية القانونية والمالية والمصرفية لكافة المـستثمرين حتـى ينـتعش الاقتـصاد الـوطني والـسوق 

 ً.المحلي أيضا

٥-ا ا  دا أ :  
داث آثار خطـيرة بالنظـام الاجتماعـي مثـل حـدوث خلـل في القـيم يؤدي الفساد الإداري إلى اح  

الاجتماعية وانهيـار في النـسيج الاجتماعـي فيبتعـد المجتمـع عـن القـيم الأخلاقيـة النزيهـة ويتجـه 

نحــو طــرق وأســاليب جديــدة للكــسب غــير المــشروع، ممــا يــؤدي إلى اشــاعة روح الكراهيــة بــين 

 .)١(ة والمساواة وتكافؤ الفرصطبقات وفئات المجتمع، نتيجة عدم العدال

وبهذا ستتسع المسافة بين الأغنياء والفقراء والقضاء على الطبقـة الوسـطى مـن المجتمـع وزيـادة 

حــدة التفــاوت في توزيــع الــدخل وانتــشار الرشــوة والفــساد الإداري؛ كــما يــؤدي الفــساد إلى عــدم 

ــوظيفي المهنيــة وفقــدان قيمــة العمــل والتقبــل النفــسي لفكــرة التفــريط في  معــايير أداء الواجــب ال

والرقابي وتراجع الاهـتمام بـالحق العـام والـشعور بـالظلم لـدى الغالبيـة ممـا يـؤدي إلى الاحتقـان 

 .)٢(الاجتماعي وانتشار الحقد والفقر بين شرائح المجتمع

إن الضرر الاجتماعي الذي يسببه الفساد المالي والإداري لا يقل خطورة عـن الـضرر الاقتـصادي 

ــو  ــات فه ــين طبق ــوة ب ــساع الفج ــة وإلى ات ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــديد في البيئ ــار ش ــؤدي إلى انهي ي

المجتمع من خلال التفاوت في توزيع المرتبـات والأجـور، وهـذا يـساعد في تعديـة الميـول نحـو 

                                                        

 .٢٥٥ هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، مرجع سابق، ص .د)  ١(

 .٣٤٨عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص . د)  ٢(



 )٤٧٩٢(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 .)١(الفساد

ط ًإن ضعف أو غياب الانتماء أو الحس الوطني يولد آثارا سـلبية لهـا مردودهـا عـلى تحديـد الـنم

السلوكي السلبي للعاملين تجاه بلادهم وممتلكاتهم ويرجع ذلك ربما إلى السياسة التعسفية التـي 

ًتمارسها الدولة تجـاه مواطنيهـا وإلى ضـعف الـسلطة وربـما أيـضا يرجـع إلى عـدم تطبيـق القـانون 

 ).إذا أمن العقاب أساء الأدب. ()٢(على المخالفين

ــة  ــزة الرقابي ــصاصات الأجه ــد اخت ــداخل في إن تحدي ــود ت ــن حيــث عــدم وج ــيرة م ــة كب ــه أهمي ل

الاختصاصات فيما بينها لأن التداخل في الاختصاصات من شأنه أن يؤدي إلى وجـود خـلاف بـين 

 .الأجهزة الرقابية عند ممارسة مهامها تجاه الجهات الخاضعة لرقابتها

يخلـق أنماطـا مـن حيث يظهر دور الفساد وأثره على القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة وأنـه 

السلوكيات الاجتماعية غير السوية، وقد أكدت الأبحاثوالدراسات الاقتـصادية أن الفـساد يـضعف 

بلا شك معدلات النمو الاقتصادي لا سيما يـؤثر بـشكل سـلبي عـلى منـاخ الاسـتثمار ونقـل التقنيـة 

حليـة، لا سـيما وإضعاف حوافز الاستثمار، يستوي في ذلك بالنسبة للمشاريع الأجنبية وكذلك الم

ــدة  ــلى الاســتثمار، إذ يزيــد ح ــار ضــارة ع ــساد ذا أث ــذا النطــاق يعــد الف ــد طلــب الرشــوة، وفي ه عن

المشكلة سرية الرشـوة وعـدم التأكـد عـما إذا كـان المـوظفين سـيتولون تنفيـذ دورهـم مـن عدمـه، 

 الـبلاد وعلى ضوء كافة العوامل السابقة يمكن القول بأن الفـساد يـنعكس بـصورة سـلبية عـلى نمـو

 )٣(.الاقتصادي

ويرى الباحث بأن من أثار الفساد الإداري هو عـدم المـساواة بـين المـوظفين في تـولي الوظـائف 

الإدارية وخاصة الوظائف القيادية منها نتيجة للوساطة والمحاباة، ودون مراعاة الكفـاءة والجـدارة 

فقـا للقـانون نتيجـة لوجـود والتخصص، والتي تعتبر مـن أهـم متطلبـات تـولي الوظـائف القياديـة و

                                                        

 .١١٢محمد سامر دغمش، مرجع سابق، ص . د)  ١(

نصيرة إبـراهيم عـلي ارزقـي، دور البرلمـان والأجهـزة الرقابيـة في مكافحـة الفـساد الإداري وتعزيـز الـشفافية . أ ) ٢(

، مركـز الدراسـات )دراسـة مقارنـة(اتيجية لمكافحة الفساد عبر ممارسة المهام التشريعية وعضوية البرلمـان، الإستر

 .٦٠، ص ٢٠١٩العربية للنشر والتوزيع،القاهرة، الطبعة الأولى، 

(3)  . Lambsdroff, J, G. “Causes and Consequences of Corruption :What do we 
know from across- section of countries?” ,International Handbook on the 
Economice of Corruption, Edward Edgar, Cheltenham, 2006, UK. 



  
)٤٧٩٣(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

علاقات شخصية أو لارتباطاتهم الحزبية أو غيرها من الأشـياء التـي تـسبب في وجـود فـساد إداري 

 .بالمؤسسات العامة

مع اا  
ة ات اا  

 تستمد الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شرعيـتهم القانونيـة مـن

 ٢٠١٣لـسنة ) ١٩(القوانين التي صاغتها واعتمدتها السلطة التشريعية والمتمثلـة في القـانون رقـم 

 بـشأن هيئـة الرقابـة الإداريـة ٢٠١٣لـسنة ) ٢٠(والقـانون رقـم ) وتعديلاتـه(بشأن ديوان المحاسـبة 

 . بشأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد٢٠١٤لسنة ) ١١(والقانون رقم 

الليبي اختصاصات الأجهزة الرقابية في تلـك القـوانين عـلى سـبيل الحـصر،  حيث حدد المشرع 

ولكــن عــلى الــرغم مــن تحديــد هــذه الاختــصاصات إلا أن الأمــر لا يخلــو مــن وجــود تــداخل في 

الاختصاصات بين هذه الأجهزة وخاصة بين الرقابـة الإداريـة وديـوان المحاسـبة، وآخرهـا الجـدل 

دى أحقيـة الهيئـة  باختـصاص الرقابـة والمراجعـة الماليـة عـلى القانوني الذي وقع بيـنهما حـول مـ

   .الجهات الخاضعة لرقابتها من عدمه

تتعدد الأجهزة الرقابية في كـل دولـة وكـل لهـا صـلاحياتها واختـصاصاتها وفقـا لقـانون انـشاءها 

ن منعا لتداخل الاختصاصات فيما بينها ومن أجل توضيح هذه الاختـصاصات كـان لزامـا علينـا بيـا

كل جهة رقابية والاختصاصات التي منحها إياها المـشرع الليبـي والمـصري وذلـك وفقـا للتقـسيم 

 :التالي

أو : دو  ة اا:  
تعتبر الأجهزة الرقابية مكملة لبعضها البعض وإن غرض المشرع من انشائها هـو مكافحـة الفـساد 

) ٢٧(داري للدولة والدليل عـلى ذلـك هـو نـص المـادة الاداري والمالي والحد منه في الجهاز الإ

ــه٢٠١٣لــسنة ) ١٩(مــن القــانون رقــم  إذا : ( بــشأن انــشاء ديــوان المحاســبة حيــث نــصت عــلى أن

أسفرت عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل رئـيس الـديوان 

 ).أو وكيله الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية

 بـشأن انـشاء الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة ٢٠١٤لـسنة ) ١١(من القانون رقـم ) ٢١(المادة ونصت   

إذا تكـشف للهيئـة أثنـاء قيامهـا باختـصاصاتها المنـصوص عليهـا بهـذا القــانون : (الفـساد عـلى أنـه

وجود جريمـة مـن الجـرائم الجنائيـة يـتم إحالتهـا إلى النيابـة العامـة، وإذا تبـين أن هنـاك مخالفـات 



 )٤٧٩٤(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ــة  ــة الإداريــة لاتخــاذ إجراءاتهــا فيهــا وفقــا مالي ًأو إداريــة فعليهــا إحالــة الأوراق إلى هيئــة الرقاب

 .لاختصاصاتها

حيث خص المشرع الليبي هيئة الرقابة الإدارية بسلطة التحقيق دون غيرها مـن الأجهـزة الرقابيـة   

حقيق في المخالفـات تختص الهيئـة بـالت: (من قانون الهيئة والتي نصت) ٣٤(ًاستنادا لنص المادة 

 ...).المالية والإدارية من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها

 بــشأن ٢٠١٦لــسنة ) ١٧(المعدلــة بموجــب القــانون رقــم ) ٤٢(ًوكــذلك اســتنادا لــنص المــادة   

إذا أسـفر : ( بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية حيث نصت عـلى أنـه٢٠١٣لسنة ) ٢٠(تعديل القانون رقم 

ًق عــن وقــوع جريمــة جنائيــة أو كانــت الوقــائع التــي تــم التحقيــق فيهــا إداريــا تــشكل جــرائم التحقيـ

جنائية، يمارس عضو التحقيق جميـع الـصلاحيات المخولـة للنيابـة العامـة المنـصوص عليهـا في 

 ....).قانون الإجراءات الجنائية 

قـود الإداريـة حيـث نـصت كما منح المشرع الليبي لهيئة الرقابة الإداريـة اختـصاص مراجعـة الع  

تخــضع لرقابـة الهيئــة "ً المـشار إليــه آنفـا عــلى أنـه ٢٠٢٣لــسنة ) ٢(مـن القــانون رقـم ) ٢(المـادة 

ــون  ــى تك ــود الت ــا مــن العق ــزام أو غيره ــاولات والالت ــد والمق ــود التوري ــد عق ــلى التعاق المــسبقة ع

هـا ويكـون مـن شـأنها ًالحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة طرفا في

ــن  ــا ع ــل منه ــة ك ــد قيم ــة تزي ــات مالي ــا أو التزام ــب حقوق ــار ٠٠٠,٠٠٠,٥ًأن ترت ــون دين ــسة ملي  خم

 ."..ليبي

يتعـين " على أنه ٢٠١٣لسنة ) ٢٠(من ذات القانون المعدل للقانون رقم ) ٣(كما نصت المادة   

ة مــن الموافقــات عــلى الجهــات التــي تخــضع عقودهــا للمراجعــة المــسبقة أن تقــدم للهيئــة صــور

ًاللازمة للتعاقد وصورا من الرسـائل التـى تطلـب فيهـا الإذن بطـرح المـشروع للتعاقـد مرفقـة ببيـان 

موضـوع التعاقــد والمـستندات المتعاقــد بــه، وعـلى الهيئــة أن تبــث في الأوراق المحالـة إليهــا مــن 

ــار ــن ت ــهر م ــصاها ش ــدة أق ــد في م ــلى التعاق ــة ع ــلى الموافق ــصول ع ــة الح ــة طالب ــا الجه يخ تلقيه

 ."...للأوراق

وإذا لم تبث الهيئة في الموضوع تخطر الجهة المعنية قبـل فـوات الميعـاد جـاز لهـذه الجهـة أن   

تتعاقـد عــلى مــسؤوليتها مــع عــدم إخــلال ذلــك بحــق الهيئــة في ممارســة اختــصاصاتها في الرقابــة 

 .اللاحقة

بيـا والتـي تنقـسم إلى أربعـة وفيما يلي سيتم تسليط الـضوء حـول اختـصاص هـذه الأجهـزة في لي  



  
)٤٧٩٥(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 :أجهزة فنية وهي

 . ديوان المحاسبة-٢      .  هيئة الرقابة الإدارية-١

  نيابة مكافحة جرائم الفساد-٤ .                     الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد-٣

١- دارا ا :  
ــ ــة، فــلا يمل ــة الإداريــة تتمتــع بالشخــصية المعنوي ك أحــد ســلطة انــشاء الشخــصية إن هيئــة الرقاب

ُالمعنوية سوى المشرع الذي يوجـد الـشخص المعنـوي، ويرسـم لـه كيانـه، ففـيما خـلا الـشخص 

الاعتباري الأكبر الذي هو الدولة، والذي يملك وحده أن يضع قانونـه الأسـاس بواسـطة الدسـتور، 

 )١(.فبقية الأشخاص المعنوية الأخرى تحيا ضمن الحدود التي خطها لها القانون

تعتبر هيئة الرقابة الإدارية من أهم الأجهزة الرقابيـة في ليبيـا تتبـع الـسلطة التـشريعية، حيـث أوكـل 

لها المـشرع الليبـي مجموعـة مـن الـصلاحيات والاختـصاصات عـلى الجهـاز الإداري في الدولـة 

ابــة  وتعديلاتــه، حيــث تهــدف الهيئــة إلى تحقيــق رق٢٠١٣لــسنة ) ٢٠(ًوفقــا لقــانون إنــشائها رقــم 

إدارية ومالية فعالة عـلى الأجهـزة التنفيذيـة في الدولـة ومتابعـة أعمالهـا للتأكـد مـن مـدى تحقيقهـا 

 .لمسئولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح

حدد المشرع الليبي اختصاصات وأهداف كل جهة رقابية، فعلى سبيل المثال حـدد القـانون رقـم 

ًوفقـا لمـا  )٢٥( اختصاصات الهيئة في المـادة 2 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية٢٠١٣لسنة ) ٢٠(

   :يلي

تختص الهيئة بإجراء التحريات اللازمـة والتفتـيش الـدوري عـلى كافـة الجهـات الخاضـعة  - 

لعـاملين بهـا لرقابتها للتأكد من أن أداءها للمهام المناطة بها يتم وفقا للتشريعات النافذة، ومـن أن ا

 .يؤدون أعمالهم دون وساطة أو محسوبية أو استغلال لوظائفهم

متابعة الأداء بتلك الجهات ومكافحـة التـسيب الإداري وإجـراء التحريـات اللازمـة لكـشف  - 

                                                        

 دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، -القـسم العـام-محمـد بـاهي أبويـونس، أحكـام القـانون الإداري. د. ) ١(

 . ٣٠٠، ص١٩٩٦

 انشاء هيئة الرقابة الإدارية، منشور في الجريـدة الرسـمية الليبيـة لـسنة  بشأن٢٠١٣لسنة ) ٢٠(القانون رقم . ) ٢(

  .٢٥/٩/٢٠١٣السنة الثانية، نشرت بتاريخ ) ١٣(، العدد ٢٠١٣



 )٤٧٩٦(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 .أي ممارسة إدارية جائرة ضد أي من العاملين خلافا للقانون واللوائح

 من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابـة الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع - 

ــرائم  ــضبط تلــك الج ــراءات اللازمــة ل ــسببها واتخــاذ الإج ــاشرتهم لأعمالهــم أو ب ــاء مب ــة أثن الهيئ

 .والمخالفات

 الكـشف عـن الجــرائم والمخالفـات التـي تقــع مـن غـير المــذكورين في الفقـرة الــسابقة إذا  - 

عامـة أو إلحـاق الـضرر بالمـصلحة العامـة استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمـة ال

 .واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات

إجراء التحريات اللازمـة لاستقـصاء أسـباب القـصور في العمـل في شـتى المجـالات التـي  - 

تؤديها الدولة والكشف عن ما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شأنها عرقلة حـسن 

 . في مرافق الدولة واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافي أوجه القصورسير العمل

 .بحث ودراسة ما تتلقاه الهيئة من شكاوى وبلاغات الأفراد ومنظمات المجتمع المدني - 

دراســة وبحــث مــا يــرد في الــصحف ووســائل الإعــلام المختلفــة مــن شــكاوى وتحقيقــات  - 

 .ل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئةواستطلاعات إعلامية وأراء ومقترحات تتعلق بسير العم

دراسة القوانين واللوائح والقرارات للتأكد من كفايتهـا للأغـراض التـي شرعـت مـن أجلهـا  - 

 .واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه القصور فيها

 . ًإبداء الرأي فيمن يرشح لشغل وظيفة عليا بالدولة بناء على طلب الجهات المختصة - 

 :)١(على أنه) ٢٦ (ونصت المادة

 :تخضع لرقابة الهيئة الجهات التالية

 .مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات التي تمول من الميزانية العامة -١

ــة  -٢ الهيئــات والمؤســسات العامــة والمــصالح والأجهــزة القائمــة بــذاتها والوحــدات الإداري

 .التابعة لأي من مجلس الوزراء والوزارات

                                                        

 بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية، منشور في الجريـدة الرسـمية الليبيـة لـسنة ٢٠١٣لسنة ) ٢٠(القانون رقم . ) ١(

 .  ٢٥/٩/٢٠١٣نية، نشرت بتاريخ السنة الثا) ١٣(، العدد ٢٠١٣



  
)٤٧٩٧(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 .ية والبحريةالمنافذ البرية والجو -٣

الشركات العامـة، والـشركات التـي تـساهم فيهـا الدولـة أو إحـدى الهيئـات أو المؤسـسات  -٤

 . من رأسمالها سواء كانت داخل ليبيل أم خارجها%٢٥العامة بنسبة لا تقل عن 

الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية المملكة ما لم تكن قد سددت التزاماتها المترتبـة  -٥

 .ليكعلى عملية التم

 لجان تصفية الشركات العامة -٦

الهيئات والمؤسسات الجمعيات الخاصة ذات النفع العـام التـي تـدعمها الدولـة أو تـساهم  -٧

 .في ميزانيتها

 . السفارات والقنصليات الليبية في الخارج وما في حكمها -٨

تخــتص الهيئــة بــالتحقيق في المخالفــات : مــن ذات القــانون عــلى أنــه) ٣٤(كــما نــصت المــادة 

الية والإدارية المرتكبة من قبـل العـاملين بالجهـات الخاضـعة لرقابتهـا سـواء تـم اكتـشافها مـن الم

في إشـارة إلى الـديوان (خلال ممارسـتها لمهامهـا أو المحالـة إليهـا مـن قبـل الجهـات المختـصة 

 ).ومكافحة الفساد وباقي الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

للازمة والتفتيش الدوري عـلى كافـة الجهـات الخاضـعة حيث تختص الهيئة بإجراء التحريات ا  

ًلرقابتها للتأكد من أن أدائها للمهام المناطة بها يتم وفقـا للتـشريعات النافـذة ومـن أن العـاملين بهـا 

 .يؤدون أعمالهم دون وساطة أو محسوبية أو استغلال لوظائفهم

 التـي ترتكـب مـن العـاملين كما تختص بالكـشف عـن الجـرائم والمخالفـات الإداريـة والماليـة  

بالجهات الخاضعة لرقابتهـا إذا اسـتهدفت المـساس بـأداء واجبـات الوظيفـة أو الخدمـة العامـة أو 

 .إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

ــوائح    ــوانين والل ــة الق ــصاص دراس ــة اخت ــة الإداري ــة الرقاب ــي إلى هيئ ــشرع الليب ــل الم ــما أوك ك

تها للأغراض التي شرعت من أجلهـا واقـتراح التعـديلات والقرارات المعمول بها للتأكد من كفاي

 .ًبشأنها تمهيدا لعرضها على السلطة التشريعية لتعديل القانون محل الدراسة

) ٣٤(وأناط المشرع لهيئة الرقابة الإدارية دون غيرهـا مـن الأجهـزة الرقابيـة الأخـرى في المـادة   

رتكبـة مـن قبـل العـاملين بالجهـات الخاضـعة سلطة التحقيق في المخالفات الإدارية والماليـة الم

لرقابتها سواء تم اكتشافها وضبطها مـن خـلال ممارسـتها لمهامهـا أو المحالـة إليهـا مـن الجهـات 



 )٤٧٩٨(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 ).ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، الوزارات، الهيئات، المؤسسات(المختصة 

 بـشأن إنـشاء ٢٠١٣لـسنة ) ٢٠ (ًقام المشرع الليبي مؤخرا بإضافة بعـض الأحكـام للقـانون رقـم  

من هـذا القـانون عـلى ) ١( حيث نصت المادة ٢٠٢٣لسنة ) ٢(الهيئة وذلك بإصداره للقانون رقم 

ولها في سبيل تحقيـق أهـدافها : (من قانون الهيئة الحكم الآتي) ٢٤(يضاف إلى نص المادة : (أنه

ــة ا ــلى كاف ــة ع ــسابقة والمــصاحبة واللاحق ــة ال ــواع الرقاب ــاشرة أن ــة مب ــة والمالي ــراءات الإداري لإج

 .بالجهات الخاضعة لرقابتها

تخضع لرقابـة الهيئـة المـسبقة عـلى التعاقـد : كما نص ذات القانون في المادة الثانية منه على أنه  

عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئـات 

ًالهيئـة طرفـا فيهـا ويكـون مـن شـأنها أن ترتـب حقوقـا أو التزامـات والمؤسسات الخاضعة لرقابـة  ً

والجـدير بالـذكر أن . خمـسة مليـون دينـار ليبـي) ل.  د٠٠٠,٠٠٠,٥(مالية تزيد قيمـة كـل منهـا عـن 

اختصاص مراجعـة مثـل هـذه العقـود كـان مـن اختـصاص ديـوان المحاسـبة إلا أن المـشرع الليبـي 

 .ح اختصاص أصيل لهيئة الرقابة الإداريةسحب هذا الاختصاص من الديوان وأصب

٢-ان اد :  
بعــد أن كانــا ديــوان المحاســبة الليبــي وهيئــة الرقابــة الإداريــة منــدمجان في جــسم رقــابي واحــد   

 بـشأن ٢٠١٣لـسنة ) ١٩(وبعدها قام المشرع الليبي بفصلهما عن بعض حيث أصدر القـانون رقـم 

إليـه مهـام الرقابـة الماليـة عـلى مجلـس الـوزراء والجهـات إعادة تنظـيم ديـوان المحاسـبة وأوكـل 

التابعــة لــه والــوزارات والهيئــات والمؤســسات والمــصالح والأجهــزة العامــة والــسفارات الليبيــة 

 . من رأسمالها%٢٥بالخارج وكذلك الشركات العامة التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 

 :)١( الآتياختصاصات الديوان في) ٢٢(فقد حددت المادة 

ــة  -١ ــة ذات العلاق ــوائح المالي ــرارات والل ــوانين والق ــق الق ــن تطبي ــديوان بالتأكــد م ــتص ال يخ

 .بالوحدة محل الرقابة أو المراجعة

 .كما يختص الديوان بالتحقق من استمرارية واستقرار السياسات النقدية والمالية المعتمدة

العقــود التــي تكــون الحكومــة يخــتص الــديوان بالرقابــة المــسبقة عــلى التعاقــد والــصرف و -٢

                                                        

، ٢٠١٣ بشأن ديوان المحاسبة الليبي، منشور في الجريدة الرسمية الليبية لسنة ٢٠١٣لسنة ) ١٩(القانون رقم . ) ١(

  .٢٥/٩/٢٠١٣السنة الثانية، نشرت بتاريخ ) ١٣(العدد 



  
)٤٧٩٩(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 .ًومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفا فيها

يختص الديوان بالتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عـن  -٣

 .أي عقد عقب الصرف مباشرة

 :يختص الديوان بالرقابة على الجهات الآتية -٤

ــوز   –أ   ــوزراء وال ارات وكافــة الهيئــات والمؤســسات والأجهــزة العامــة والمكاتــب مجلــس ال

 .التابعة للدولة وما في حكمها

الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئـات أو المـصالح أو المؤسـسات   –ب 

 . من رأسمالها%٢٥أو الأجهزة العامة بما لا يقل عن 

 .نات مباشرة من الدولةالمشروعات التي يحصل أصحابها على إعا   –ج 

 .الجهات التى تتولى إدارة أموال التقاعد والتضامن  –د  

يختص الديوان بالتثبت من أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغـراض التـي خصـصت  -٥

لها وأن المبـالغ المخصـصة لتلـك الجهـات قـد تـم صرفهـا عـلى كـل بنـد مـن بنـود الميزانيـة وأن 

 .ًالية الخاصة بها وأن الصرف قد تم طبقا للقانونالصرف في حدود التفويضات الم

كما يختص بالتحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرف مـستندات صـحيحة، كـما   

 .يختص بتطبيق الضوابط الرقابية التي تمنع حدوث أي تجاوزات أو مخالفات عن الصرف

زانـة العامـة وأنهـا أدرجـت في  فهو يختص بمراقبة تحصيل الإيرادات العامـة وتوريـدها إلى الخ

 .الحسابات الخاصة بها، والتحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها

كما يختص الديوان بالتثبت من عدم ارتباط أي مصلحة حكومية بأيـة التزامـات ماليـة قـد يترتـب   

 .زانيةعليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب المي

ــإذا    إن عمــل أعــضاء الــديوان مــرتبط ارتبــاط وثيــق بعمــل الأعــضاء في هيئــة الرقابــة الإداريــة، ف

أســفرت عمليــات الفحــص والمراجعــة والتــدقيق مــن قبــل أعــضاء الــديوان عــن أمــور تــستوجب 

ة التحقيق يحيل رئيس الديوان أو وكيله الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية وفق ما نـصت عليـه المـاد



 )٤٨٠٠(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 .)١( من قانون الديوان٢٧

  : ا اط  اد-٣

، وهـي هيئـة ٢٠١٤لـسنة ) ١١( رقـم 2انشئت الهيئة الوطنية لمكافحـة الفـساد بموجـب القـانون  

مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية، حيث تختص بإعداد المقترحـات المتعلقـة بتعـديل التـشريعات 

اجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المـنظمات المحليـة والدوليـة ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ومر

المتعلقة بمكافحة الفساد واقـتراح الإجـراءات المناسـبة لهـا، كـما تخـتص الهيئـة بتلقـي اقـرارات 

 .الذمة المالية وفحصها وحفظها

) ٣( بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المـادة ٢٠١٤لسنة ) ١١( وقد نص القانون رقم -

منه على أن تباشر الهيئة اختصاصها في القيام بـالتحري والكـشف عـن جـرائم الفـساد المنـصوص 

 :عليها في هذا القانون وتتمثل في

 .إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد -١

يــة المتعلقــة مراجعــة وتقيــيم التقــارير الــصادرة مــن المــنظمات المحليــة والإقليميــة والدول -٢

 .بمكافحة الفساد

 . الذمة المالية وفحصها وحفظهاإقراراتتلقى  -٣

) ٣٦(ًالمساهمة في وضع الأسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقا لأحكـام القـانون رقـم  -٤

ــسنة  ــدل بالقــانون رقــم ٢٠١٢ل ــسنة ) ٤٧( المع  بــشأن إدارة أمــوال وممتلكــات بعــض ٢٠١٢ل

 .الأشخاص

المركـزي والجهـات ذات العلاقـة للعمـل عـلى اسـترداد الأمـوال التنسيق مع مـصرف ليبيـا  -٥

 .الناتجة عن الفساد في الداخل والخارج

                                                        

ور في الجريدة الرسمية الليبية لسنة  بشأن ديوان المحاسبة، منش٢٠١٣لسنة ) ١٩(من القانون رقم ) ٢٧(المادة )  ١(

 .٢٥/٩/٢٠١٣السنة الثانية، نشرت بتاريخ ) ١٣(، العدد ٢٠١٣

 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منشور في الجريدة الرسمية الليبية لسنة ٢٠١٤لسنة ) ١١( القانون رقم  ) ٢(

 .١٤/١٢/٢٠١٤السنة الثالثة، نشرت بتاريخ ) ٦(، العدد ٢٠١٤



  
)٤٨٠١(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 .تمثيل ليبيا في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد -٦

 لــسنة ٢القيــام بــالتحري والكــشف عــن جــرائم الفــساد المنــصوص عليهــا في القــانون رقــم  -٧

افحـة غـسيل الأمـوال، والجـرائم الماسـة بـالأموال العامـة والمخلـة بالثقـة العامـة  بشأن مك٢٠٠٥

المنصوص عليهـا في قـانون العقوبـات، وجـرائم إسـاءة اسـتعمال الـسلطة والجـرائم المنـصوص 

 بـشأن مـن أيـن لـك هـذا والجـرائم المنـصوص عليهـا في ١٩٨٦لـسنة ) ٣(عليها في القانون رقـم 

    . بشأن التطهير١٩٩٤لسنة ) ١٠(القانون رقم 

  : م  ا اد-٤
لـسنة ) ١٣٠(أنشئت نيابة مكافحة جرائم الفساد بموجـب قـرار المجلـس الأعـلى للقـضاء رقـم   

 بــشأن إنــشاء محــاكم ونيابــات جزئيــة متخصــصة، حيــث تخــتص نيابــات مكافحــة جــرائم ٢٠٢١

رائم المنـصوص عليهـا في القـوانين الفساد بالتحقيق ورفـع الـدعوى الجنائيـة ومباشرتهـا في الجـ

 :الآتية

 . بشأن الجرائم الاقتصادية١٩٧٩لسنة ) ٢( القانون رقم –أ 

 . بشأن التطهير١٩٩٤لسنة ) ١٠( القانون رقم –ب 

 . بشأن غسيل الأموال٢٠٠٥لسنة ) ٥( القانون رقم –ج 

 . بشأن الجمارك٢٠١٠لسنة ) ١٠( القانون رقم –د 

  بشأن أين لك هذا ؟١٩٨٦ة لسن) ٣( القانون رقم –ه 

 . بشأن النشاط التجاري٢٠١٠لسنة ) ٢٣( القانون رقم –و 

 .)١( بشأن المصارف٢٠٠٥لسنة ) ١( القانون رقم –ز 

إن قرار إنشاء نيابة مكافحة جرائم الفساد جاء على خلفية تنامي ظـاهرة التعـدي عـلى المـصلحة   

إلى تمكـين أعـضاء النيابـة في انجـاز أعمالهـم العامة في ليبيا حيث يستهدف هـذا القـرار الوصـول 

بدقة وسرعة وإتقان في الإنجاز لغرض حماية المال العام وضمان ملاحقـة المخـالفين والحـرص 

 .على عدم إفلاتهم من العقاب

) ٢٠( المعـدل للقـانون رقـم ٢٠١٣لـسنة ) ٢(ومن خلال ما تم سرده من نـصوص القـانون رقـم 

                                                        

 بشأن إنشاء محـاكم ونيابـات جزئيـة ٢٠٢١لسنة ) ١٣٠(من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ) ٢، ١( المادة  ) ١(

  ).غير منشور بالجريدة الرسمية(متخصصة



 )٤٨٠٢(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 :الإدارية يمكننا عرض بعض الملاحظات عليه وهي بشأن هيئة الرقابة ٢٠١٣لسنة 

إن القانون المعـدل ألغـى اختـصاص ديـوان المحاسـبة بمراجعـة وفحـص العقـود الإداريـة    -١

 .من هذا القانون) ٥(وذلك بموجب نص المادة 

منه على خضوع الـشركات العامـة للرقابـة المـسبقة ) ٢(إن هذا القانون لم يحدد في المادة  -٢

عة العقود التى تبرمها الشركات العامة الخاضعة لرقابة الهيئة حيث اشـارت المـادة المتعلقة بمراج

ــصالحها ) ٢( ــة وم ــة في الحكوم ــة والمتمثل ــسابقة للهيئ ــة ال ــعة للرقاب ــات الخاض ــلى الجه ــه ع من

 .والهيئات والمؤسسات ولم يتم الإشارة إلى الشركات

 تتهــرب مــن الرقابــة نتيجــة لوجــود غمــوض في هــذا الــنص جعــل بعــض الــشركات العامــة  -٣

أو مـن رقابـة الهيئـة وذلـك مـن ) أي قبل سحب الاختصاص منـه(المسبقة لديوان المحاسبة سابقا 

خلال مخاطبة إدارة القانون ومطالبته بإصدار فتـوى قانونيـة في مـدى خـضوع العقـود التـي تبرمهـا 

 !بل الهيئة من عدمه مليون دينار الى الرقابة السابقة من ق٥الشركات العامة التي تصل قيمتها 

ًإن العقــود التــى تبرمهــا الــشركات العامــة هــي عقــودا إداريــة وليــست عقــودا مدنيــة تخــضع  -٤

مـن ) ٢(لأحكام القانون المدنى الليبي كما جاء في فتوى إدارة القانون ودليل ذلك هو نص المادة 

بـي، حيـث نـصت  الصادرة عن  مجلس الوزراء اللي٢٠٠٧لسنة ) ٥٦٣(لائحة العقود الإدارية رقم 

تسري أحكام هذه اللائحة على العقود الإدارية التي تبرمها الجهات والوحدات الإداريـة : (على أنه

وكذلك على العقود التي تبرم لتنفيـذ مـشروعات التنميـة الممولـة مـن الميزانيـة العامـة وحتـى غـير 

أي جهـة حتـى ولـو كانـت وفي حـال قامـت ...) ًالممولة من الميزانية العامة أيا كانت جهة التعاقد

شركة عامة بتنفيذ مـشروعات التنميـة الممولـة مـن الميزانيـة العامـة فإنـه يكـون مـن ضـمن العقـود 

 .الإدارية الخاضع لشروط وضوابط هذه اللائحة وغير خاضع لشروط وضوابط العقود المدنية

هـة مـن الجهـات كل عقـد تبرمـه ج: من ذات اللائحة العقد الإداري بأنه) ٣(حيث عرفت المادة   

، يقصد به تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة في خطـة التنميـة أو )٢(المشار إليها في المادة 

الميزانية العامة أو الإشراف على تنفيذه أو  تقديم المشورة الفنية أو تطويره أو في تـسيير مرفـق مـن 

 .المرافق العامة بانتظام واطراد

شركات العامــة بتنفيــذ مــشروع ممــول أو غــير ممــول مــن  بمعنــى أنــه في حــال قامــت إحــدى الــ



  
)٤٨٠٣(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

الميزانية العامة للدولة أو تنفيذ إحدى المشروعات المعتمدة في خطة التنميـة فإنـه يعتـبر مـن قبيـل 

 .العقود الإدارية وفق صراحة نص اللائحة وبالتالي يكون خاضع لرقابة الهيئة

دت مدة أقـصاها شـهر واحـد لهيئـة من القانون المعدل أنها حد) ٣(يؤخذ على نص المادة  -٥

الرقابة الإدارية للبت في الأوراق المتعلقة بموضوع التعاقد المحالة إليهـا مـن الجهـات الخاضـعة 

هـو أن هـذه المـدة قـصيرة فقـد لا تكفـي لعـضو الرقابـة الإداريـة : اوللرقابتها، وذلك من جانبين 

 ملايين فكـان ٥العقود التي تتجاوز قيمتها بدراسة ومراجعة الأوراق المتعلقة بموضوع التعاقد في 

ً هـو منعـا للـشبهات :ام. بالأحرى على المشرع مد هذه المدة إلى شهرين أو ثلاث على الأقل

التي قد يقع فيها عضو الرقابة والمتمثلة في أخذ رشاوى من الجهة المنفذة للمشروع في حالـة قـام 

لعقد الإداري، الأمر الذي يعطـى صـلاحية لتلـك العضو بالتأخير في البث وفحص ومراجعة ملف ا

الجهة بإبرام العقد على مسؤوليتها  في حالـة عـدم قيـام الهيئـة بـالرد عليهـا خـلال شـهر مـن تـاريخ 

 .استلام الرقابة الإدارية لملف العقد

م :  ة اا:  
 في مكافحـة الفـساد الإداري أما في مـصر فقـد أنـشئ العديـد مـن الأجهـزة الرقابيـة المتخصـصة  

 :والمالي بالدولة وهي

١-دارا ا  :  
تعتبر هيئة الرقابـة الإداريـة مـن أهـم الأجهـزة الرقابيـة في مـصر وهـي هيئـة مـستقلة تتبـع الـسلطة   

، حيـث تخـتص ببحـث وتحـري أسـباب ١٩٦٤لـسنة ) ٥٤(التنفيذية انشئت بموجب القانون رقم 

لإنتاج وكذلك عيوب التنظيم الإداري الفنية والمالية، ومتابعة تنفيـذ القـوانين القصور في العمل وا

 .والتأكد من أن القرارات واللوائح وافية لتحقيق الغرض منها

مــن هــذا القــانون عــلى اختــصاصات هيئــة الرقابــة الإداريــة وتتمثــل في ) ٢(حيــث نــصت المــادة 

 :1)(الأتي

 .قتراح وسائل تلافيهاانتاج و العمل والا أسـباب القصور فييبحث وتحر -١

                                                        

مكـرر ) ٢٧( بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، منشور في الجريدة الرسـمية، العـدد ١٩٦٤لسنة ) ٥٤(القانون رقم . ) ١(

 .٦/٧/١٩٨٧خ صادرة بتاري) و(



 )٤٨٠٤(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

لـسير المنـتظم للأجهـزة تعرقـل ا يالكشف عـن عيـوب الـنظم الإداريـة والفنيـة والماليـة التـ -٢

 .قتراح وسائل تلافيهااالعامة و

 لتحقيـق ةمتابعـة تنفيـذ القـوانين والتأكـد مـن أن القـرارات واللـوائح والأنظمـة الـسارية وافيـ -٣

 .الغرض منها

 تقـع مـن العـاملين أثنـاء مبـاشرتهم يداريـة والماليـة والفنيـة التـالكشف عن المخالفات الإ -٤

، وغيرها من الاختـصاصات التـي أسـندها القـانون لأعـضاء ومـوظفي لواجبات وظائفهم أو بسببها

 .هيئة الرقابة الإدارية

 تـستهدف المـساس بـسلامة ي تقع من غير العاملين والتيكشف وضبط الجرائم الجنائية الت -٥

 .داء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامةأ

داء واجبـات أ همـال فيقدمها المواطنون عن مخالفـة القـوانين أو الاي يبحث الشكاوى الت -٦

نتظـام سـير العمـل االوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهـم أو يلمـسونه بقـصد تحـسين الخـدمات و

 .نجازهاوسرعة 

 ي شكــــاوى أو تحقيقات صـحفية تتنـاول نـواحبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن -٧

ــتهتار أو ســوء الإدارة أو الاهمــال أو الاالا ــائل الاس ــذلك مــا تتعــرض لــه وس ــتغلال وك عــلام س

 .ي هذه النواحالمختلفة في

مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومـات أو دراسـات  -٨

 .يطلبونها



  
)٤٨٠٥(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

ا ت ا             دة اا   صا   ن رم٢٠٧ا   

١(:٢٠١٧( 

كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربـح أو منفعـة  -١

 المناصـب العامـة بالجهـات ين أو أحـد شـاغلييباستغلال صفة أحد المـوظفين العمـوميين المـدن

 .من هذا القانون) ٤(رقم المنصوص عليها بالمادة  دنيةحدى الجهات المإالمدنية أو اسم 

الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليهـا بقـانون البنـك المركـزى  -٢

 . وفقا لأحكامه٢٠٢٠ لسنة ١٩٤والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 

 .نظيم زرع الأعضاء البشرية بشأن ت٢٠١٠لسنة  ٥الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم  - ٣

 . بشأن مكافحة الاتجار في البشر٢٠١٠ لسنة ٦٤الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم  -٤

ــن  -٥ ــع غيرهــا م ــة الفــساد بالمــشاركة م ــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافح وضــع ومتابعــة تنفي

 . الدولةفي المعنية الهيئات والأجهزة

 والمعلومـات مـع الهيئـات والأجهـزة الرقابيـة التعاون والتنسيق وتبادل الخـبرات والوثـائق -٦

 .في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارجالأخرى 

نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعيـة بمخـاطر الفـساد وسـبل التعـاون  -٧

ــة في ســبيل ذلــك بالتعــاون مــع كافــة الجهــات ا ومــنظمات لمعنيــة لمنعــه ومكافحتــه وتقــوم الهيئ

 .المجتمع المدنى

قليميــة والمحليــة في مجــال منــع الفــساد ومكافحتــه متابعــة نتــائج المــؤشرات الدوليــة والا -٨

سـفرت عنهـا تلـك المـؤشرات ومتابعـة تنفيـذها أ أي نتائج سلبية ووضع التوصيات اللازمة لتلافي

 .لين عن تنفيذهاؤوبصفة دورية وتقييم أداء المس

 إ ا: 
  عـن شـاغلييمعاونة الجهاز الحكومى والهيئـات العامـة وقطـاع الأعـمال العـام فى التحـر .١

 .وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين

                                                        

 بإعـادة تنظـيم الرقابـة ١٩٦٤ لسنة ٥٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠١٧لسنة ) ٢٠٧(القانون رقم . ) ١(

 .٧، ٦، ص١٨/١٠/٢٠١٧، صادرة بتاريخ ) ب(مكرر ) ٤١(الإدارية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 



 )٤٨٠٦(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ًالتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذا لقانون الكسب غير المـشروع وبنـاء عـلى  .٢ ً

 .ب غير المشروعما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكس

 أنهـا تتـضمن غـسل أمـوال بالتنـسيق وتبــادل  يـشتبه فييعـن العمليـات الماليـة التـي التحـر .٣

 .يالمعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركز

  : از اي ت-٢

 حيث يخـتص بالرقابـة عـلى أمـوال ١٩٦٤لسنة ) ١٢٩(انشئ هذا الجهاز بموجب القانون رقم   

لدولـة ومراقبـة تنفيـذ الموازنـة العامــة للدولـة كـإجراء المعاينـة والتفتــيش عـلى الأعـمال التـي تــم ا

 .تنفيذها للتأكد من أن المصروفات صرفت على الأغراض التي خصصت لها

والجهاز هيئة مستقلة يتبع رئيس الجمهورية مما يكفل له مزيـد مـن التحـرر والاسـتقلالية في أداء 

 .عمله

هاز الرقابة المالية والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابـة القانونيـة عـلى ويمارس الج  

 .القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية

حيث يباشر اختـصاصاته عـلى الأحـزاب الـسياسية والمؤسـسات الـصحفية والقوميـة والحزبيـة   

 .)١( ...والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية وغيرها

  : از اي  وادارة-٣
لـسنة ) ١٢٨(أناط المشرع المصري للجهاز المركـزي للتنظـيم والإدارة في قـانون انـشائه رقـم   

 دراسة وتحديـد احتياجـات مختلـف الوحـدات الإداريـة مـن العـاملين في مختلـف المهـن ١٩٦٤

عـلى أسـاس الـصلاحية وتكـافؤ ًوالتخصصات بناء على اقتراح الجهة المختصة، وشغل الوظائف 

 .ًالفرص والالتزام بالقواعد المقررة للتعيين تحقيقا للعدالة والشفافية

يعد الجهاز المركزي للتنظيم في الواقع بمثابة حجـر الأسـاس لبنـاء الدولـة الحديثـة، بحيـث إنـه 

 .سياكلما كان هذا الجهاز قويا كلما كان هيكل الدولة متماسكا اقتصاديا واجتماعيا وسيا

ــيم الأداء    ــيش وتقي ــراء التفت ــم سياســية الإصــلاح الإداري وإج ــضا برس ــتص الجهــاز أي ًكــما يخ

                                                        

 دراسـة تطبيقيـة، دار – مكافحة الفساد وآثاره الاقتـصادية سوزي عدلي ناشد، دور منظمة الشفافية الدولية في. د)  ١(

 .٧٨، ص ٢٠٢٠المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 



  
)٤٨٠٧(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 .)١(والمتابعة على أعمال تلك الإدارات والتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين بها

٤-دارا ا  :  
 مـستقلة تتبـع  وهـي هيئـة١٩٥٤ لـسن ٤٨٠أنشئت النيابة الإدارية في مصر بموجب القـانون رقـم 

وزير العدل، حيث تختص بفحـص الـشكاوى التـي تحـال إليهـا مـن أي جهـة رسـمية عـن مخالفـة 

القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وكذلك تخـتص بـالتحقيق في المخالفـات الإداريـة 

 في والمالية التي تحـال إليهـا ويكـون بالنـسبة لهـذه المخالفـات الـسلطات المقـررة لجهـة الإدارة

 .)٢(توقيع الجزاءات التأديبية

٥-اوا ا   :  
 وتـضم أعـضاء ٢٠٠٧ًهي لجنة انشأتها مؤخرا وزارة التنمية الإدارية بموجب قـرار الـوزير سـنة   

ـــسياسات  ـــم ال ـــا في رس ـــصر دوره ـــة وينح ـــارات الفكري ـــسياسية والتي ـــات ال ـــل الاتجاه ـــن ك م

ــص جهــود مكافحــة ا ــة والإســتراتيجيات فــيما يخ ــشفافية والنزاه ــز ال ــات تعزي ــساد واقــتراح آلي لف

 .)٣(بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة

كما تختص اللجنـة بإعـداد تقريـر سـنوي عـن حالـة النزاهـة والـشفافية في القطاعـات الحكوميـة 

ري ودراسة آليات مكافحتـه بالتنـسيق مـع بالدولة، وتحديد المجالات التي يتوغل فيها الفساد الإدا

 . الأجهزة الرقابية

وكـذلك تخــتص بالتوعيـة ونــشر ثقافـة مكافحــة الفـساد وتعزيــز وتـسهيل تبنــي مبـدأ الــشفافية في 

 .)٤(الأنظمة الإدارية والمالية في مؤسسات القطاع العام

                                                        

جمال محمد معاطي موافي مكافحة الفـساد الإداري بـين الـشريعة الإسـلامية والـشرائع الوضـعية مـع دراسـة . د )١(

، ٢٠١٩/٢٠٢٠ب والدراسات العربية، الإسكندرية، تطبيقية على الفساد في اختيار الموظف العام وترقيته، دار الكت

 .٢٩٤ إلى ٢٩٢ص 

  .٢٠١٤: من دستور مصر الصادر  سنة) ١٩٧: (المادة )٢(

 .٢٠٩محمد إبراهيم الدسوقي علي، الفساد الإداري، مرجع سابق، ص . د)  ٣(

، ٢٠٠٨يـة، الإسـكندرية، حسنين المحمدي بوادي، الفساد الإداري، لغة المصالح، دار المطبوعات الجامع. د ) ٤(

  .٢١٢ص 



 )٤٨٠٨(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

اوا ا  دور:  
كافحة الفساد وتحديد معالمه والتنـسيق مـع الجهـات دراسة ورسم الإستراتيجية القومية لم   -١

الرقابية ودراسـة وتطبيـق آليـات المكاشـفة والمـصارحة والـشفافية مـن خـلال التأكيـد عـلى التـزام 

ًموظفي القطاع الحكـومي بمـسؤولياتهم عـن نـشر المعلومـة للجمهـور عـبر آليـات منظمـة قانونـا 

 .والرد على استفساراتهم ومتابعة أعمالهم

دراسة احصاءات حالات الفساد الإداري والإجراءات المضادة له ومتابعتها؛ وإعـداد تقريـر    -٢

سنوي عن حالة النزاهة والشفافية في القطاعات الحكوميـة بالدولـة يقـوم عـلى مراجعـة مـؤشرات 

 .الفساد الدولية والوطنية وتحديد المجالات التي يتوغل فيها الفساد

فحــة الفــساد وحمايــة المبلغــين وتعزيــز وتــسهيل اســتخدام آليــات التوعيــة ونــشر ثقافــة مكا   -٣

 .الشكوى ومتابعتها، وتعزيز وتسهيل تبني مبدأ الشفافية في الأنظمة الإدارية والمالية

  : ز ا  اوع-٦
 ويخـتص بـالتحقيق في الـدخل غـير ١٩٧٥ لـسنة ٦٢أنشئ هـذا الجهـاز بموجـب القـانون رقـم   

به ويتولى فحـص اقـرارات الذمـة الماليـة للأشـخاص الخاضـعين لأحكـام هـذا المشروع المشتبه 

 .القانون وكذلك زوجاتهم وأولادهم القصر

يعد كسب غير مشروع كل مال حـصل عليـه : (حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه  

الـصفة أو نتيجـة أحد الخاضعين لأحكام هذا القـانون لنفـسه أو لغـيره بـسبب اسـتغلال الخدمـة أو 

 ...).لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة

٧-ا ال اا م :  
 وتخـتص هـذه النيابـة ١٩٦٨لسنة ) ٤٥(حيث أنشئت هذه النيابة بموجب قرار النائب العام رقم   

 عليهـا في بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعـدوان عليـه والغـدر المنـصوص

قانون العقوبات المصري والجرائم المرتبطة بها، وذلك في جميع أنحاء الجمهوريـة، التـي يـتهم 

فيها الموظفون العامون من ذوي الـدرجات العليـا كـالوزراء وأعـضاء مجلـس الـشعب والـشورى 

ورؤساء مجالس إدارة الشركات وكذلك القضايا التي تتجـاوز قيمـة المـال محـل الجريمـة مليـون 

 .جنيه مصري

ًوتختص أيضا بالتحقيق في أي قضية من قضايا الأمـوال العامـة تـرى أن لهـا أهميـة خاصـة سـواء 

 .بالنسبة إلى موضوعها أو بمن تتعلق بهم



  
)٤٨٠٩(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

كما تختص بالتصرف النهـائي في القـضايا التـي يـتهم فيهـا الموظفـون العـامون في حكـم المـادة 

 .من قانون العقوبات المصري) ١١٩(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٤٨١٠(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ما ا  
ا   وا ة ادور ا  

وأ ا دارةا اا    
 للرقابة الإدارية أهمية كبيرة تكمن في تحقيق رقابة إدارية فعالـة عـلى كافـة الأجهـزة التنفيذيـة في 

 .الدولة وذلك للحد من الفساد الإداري والمالي في الجهاز الإداري للدولة

 دور الرقابة في مدى كفاية القواعد القانونية ليـبرز أن الرقابـة لـيس هـدفها الأول مـدى التـزام يأتي

الإدارة بتحقيق الأهـداف المرسـومة لهـا فقـط بـل يتعـداه  إلى مرحلـة أخـرى وهـي مـدى كفايـة مـا 

د تطبقه الإدارة من قواعد قانونية على ضـوء مـا يـسند إليهـا مـن أعـمال ومـدى مـسايرة تلـك القواعـ

واستجابتها لتطورات الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومدى استيعابها لروح العـصر الـذي تطبـق 

 )١(.فيه

ــسير  ــائل التف ــة إلا بعــد الاســتعانة بوس ــد القانوني ــة القواع ــم  بعــدم كفاي ــب ألا يحك ــه يج غــير أن

م ملاءمتهـا، المختلفة والرجوع للـوائح التنفيذيـة المنظمـة لهـا، فـإذا مـا ثبتـت عـدم كفايتهـا أو عـد

 )٢(.تكون تلك القواعد في حاجة إلى تعديل إما بالحذف أو بالاضافة أو التحديث

وفيما يلي سيتم التطرق إلى دور الأجهزة الرقابية في التأكد مـن احـترام الإدارة لمبـدأ المـشروعية 

عـلى للحـد مـن الفـساد الإداري ضـمن الفـرع الأول، ثـم سـنتناول دور الحكومـة في تعزيـز الرقابـة 

 الجهات التابعة لها

 .للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الفرع الثاني

 

  
  
  
  
  

                                                        

 بإعـادة تنظـيم الرقابـة الإداريـة، ١٩٦٤ لسنة ٥٤يراجع في هذا الشأن ما تقضي به المادة الثالثة من القانون رقم  . ) ١(

 مـن قيـام الهيئـة بمتابعـة تنفيـذ ، ٦/٧/١٩٨٧صـادرة بتـاريخ ) و(مكـرر ) ٢٧(منشور في الجريـدة الرسـمية، العـدد 

 . من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منهاالقوانين والتأكد

  .٢٢٣د عيد مسعود الجهيني، مرجع سابق، ص. ) ٢(



  
)٤٨١١(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

  اع اول
  دور اة ا  ا  اا ادارة

وأ ا داريد اا    

ل مـدى التـزام يأتي دور الرقابة في مدى كفاية القواعد القانونية ليبرز أن الرقابة لـيس هـدفها الأو  

الإدارة بتحقيق الأهـداف المرسـومة لهـا فقـط بـل يتعـداه إلى مرحلـة أخـرى وهـي مـدى كفـاءة مـا 

تطبقه الإدارة من قواعد قانونية على ضـوء مـا يـسند إليهـا مـن أعـمال ومـدى مـسايرة تلـك القواعـد 

 .)١(واستجابتها لتطورات الظروف الاجتماعية والاقتصادية

ة مـن زاويـة الرقابـة عـلى أداء الجهـاز الإداري يكمـن في خـضوع كافـة إن مفهوم مبدأ المـشروعي

وحدات ذلك الجهاز عند مباشرة سلطاتها أو مختلف أوجه النشاط المكلفـة بهـا لحكـم القـانون 

بمفهومه العام وضرورة الالتزام بالخـضوع لمـا تقـضي بـه تلـك القواعـد القانونيـة مـن أحكـام وإلا 

ًية وأصبحت بالتالي محلا للجزاء المقرر قانونااتسمت تصرفاتها بعدم المشروع ً)٢(. 

تتحقـق بخـضوع الإدارة والدولـة بـصفة عامـة للقـانون ) مبدأ المـشروعية(إن سيادة حكم القانون 

بحيث تكون تصرفاتها الإيجابيـة والـسلبية في دائـرة وحـدود النظـام القـانوني المقـرر في الدولـة، 

ًالقانون الوضعي أيا كـان مـصدرها وشـكلها وسـواء كانـت وهذا النظام القانوني يشمل كل قواعد 

 .)٣(مدونة أو غير مدونة

إن ارتبــاط مبــدأ المــشروعية بالقواعــد المنظمــة للاختــصاص يــستمد تفــسيره مــن مفهــوم قاعــدة 

لكـي ) لشخص معين أو لهيئة معينـة(الاختصاص باعتبار أنها هي التي تقرر منح الرخصة القانونية 

ًيــمارس نــشاطا معينــا ً أو يجــرى تــصرفا معينــا عــلى صــورة تــضمن هــذا التــصرف وتؤكــد فــسحته ً ً

 .)٤(القانونية

                                                        

  .٣٩٧أحمد مصطفى صبيح، مرجع سابق، ص . د ) ١(

  .٦٩رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق، ص  ) ٢(

 .١٦سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص . د)  ٣(

ف، مبـدأ المـشروعية وضـوابط خــضوع الإدارة العامـة للقـانون، دار النهـضة العربيـة، القــاهرة، طعيمـة الجـر. د ) ٤(

 . ٧،  ص١٩٧٦



 )٤٨١٢(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ويترتب على مبدأ مشروعية سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحـاكم والمحكـومين لهـذه 

الأحكام والقانون في إطـار هـذا المبـدأ ينـصرف إلى المعنـى الواسـع لـه ليكـون عـلى قاعـدة عامـة 

در هذه القاعدة وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر حيـث قـضت ًومجردة أيا كان مص

سـيادة القــانون أسـاس الحكــم في الدولـة وتــنص : (مــن الدسـتور تــنص عـلى أن) ٦٤(بـأن المـادة 

تخضع الدولة للقانون واسـتقلال القـضاء وحـصانته : (من الدستور المصري على أن) ٦٥(المادة 

 ). والحرياتضمانان أساسيان لحماية الحقوق

لا يكفي أن يخضع الأفراد وحدهم للقانون في علاقاتهم الخاصـة بـل مـن الـضروري أن تخـضع 

ًلـه أيـضا الـسلطات العامـة في الدولـة، بحيـث تـأتي تـصرفاتها وقراراتهـا فـيما بينهـا أو  بينهـا وبـين 

 .)١(الأفراد وتكون متفقة مع أحكام القانون

مخالفتـه، فتـصرفات الإدارة يجـب أن تكـون موافقـة للقـانون ويفسر احترام الإدارة للقانون بعدم 

طالما لا تصطدم بنص يحظر عليهـا إتيـان التـصرف كـما أن خـضوع الإدارة للقـانون لا يتحقـق إلا 

بإسناد تصرفها إلى نص يجيزها فنقطة البـدء تتمثـل في البحـث عـلى أسـاس قـانوني يمـنح الإدارة 

 .)٢(الاختصاص بالعمل

ــ ــن ت ــلي يمك ــيما ي ــة الإدارة وف ــإلزام جه ــة ب ــة الإداري ــصاص الرقاب ــول مــدى اخت ــضوء ح سليط ال

ًوذلـك وفقـا لمـا نـص ) مبـدأ سـيادة حكـم القـانون(بالخضوع للقانون والالتزام بمبدأ المشروعية 

 :عليه القانونين المصري والليبي الذي ينظم اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية

أو : ن رم٥٤(ا ( ١٩٦٤ دارا ا   دةن إ:  

تعد هيئة الرقابـة الإداريـة المـسئولة بـصورة مبـاشرة عـن تطبيـق معـايير الالتـزام والدقـة ومحاربـة 

الفساد في كافة أجهزة الدولة، حيـث تـسعى جاهـدة لتطبيـق معـايير التـدقيق الدوليـة بـصورة نزيهـة 

 .)٣(وشفافة تجاه عمل الوزارات وباقي مؤسسات الدولة

                                                        

  .١٤، ص ٢٠٠٧محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . د ) ١(

  .١٦، ص ٢٠٠٦سكندرية،  فتحي فكري، مبدأ خضوع الإدارة للقانون، دار الإيمان للطباعة، الإ. د ) ٢(

عصام علي الطباخ، سلسلة الجرائم التي تختص بها هيئـة الرقابـة الإداريـة، الجـزء الأول، دار النهـضة العربيـة،  ) ٣(

  .٩١، ص ٢٠١٩القاهرة، الطبعة الأولى، 



  
)٤٨١٣(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 بـشأن إعـادة تنظـيم هيئـة ١٩٦٤ لسنة ٥٤من المادة الثانية من القانون رقم ) ب(فقد نصت الفقرة 

تختص الرقابـة الإداريـة بمتابعـة تنفيـذ القـوانين والتأكـد مـن أن القـرارات : الرقابة الإدارية على أنه

 .واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها

لتنفيذية أن لا تتجاوز حدود وظيفتهـا الأساسـية في تنفيـذ القـوانين وإلا حيث يجب على السلطة ا

فإنها تكون قد خالفت مبدأ المشروعية مخالفـة جـسيمة ممـا يـستوجب ترتيـب الجـزاء المناسـب 

 .)١(على هذا التجاوز

  نم دارةع ا ن لا إ ا  م ىو:  

ة في كل تصرفاتها إلى أسـاس مـن القـانون وأن يكـون هـذا التـصرف غـير  أن تستند الإدار:اول 

 .مخالف للقانون

ميجوز للإدارة مخالفة القانون في حدود معينة وهي الظروف الاسـتثنائية التـى مـن شـأنها :ا 

أن تعــرض ســلامة الدولــة للخطــر فقــد يــؤدي خــضوع الإدارة للقــانون في مثــل هــذه الظــروف إلى 

ًلبلاد، وبالتالي فإن مبدأ المشروعية يتضمن وجها استثنائيا خاصـا ينطبـق عنـد قيـام إلحاق الضرر با ً ً

 .)٢(حالة الضرورة

ًفإذا حادت جهة الإدارة عن دورها واختصاصها وفقا للقوانين واللوائح المنظمـة لهـا فـإن الرقابـة 

ًالانحـراف وذلـك ضـمانا الإدارية بإمكانها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع هـذا الفـساد أو 

 .)٣(ًلحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام

وإذا أسفرت التحريات والمتابعة عن أمور تستوجب التحقيـق تحـال الأوراق إلى النيابـة الإداريـة 

 . )٤(أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة

                                                        

  .٤٣سامي جمال الدين، مرجع سابق ص . د ) ١(

 ).١٠٣ – ١٠٢(سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص . د)  ٢(

، ١٩٦٤ لـسنة ٥٤ بشأن تعديل بعض أحكام قـانون الهيئـة رقـم ٢٠١٧لسنة ) ٢٠٧(من القانون رقم ) ١(المادة  ) ٣(

  .١٨/١٠/٢٠١٧، صادرة بتاريخ ) ب(مكرر ) ٤١(منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

، ١٩٦٤ لـسنة ٥٤ة رقـم  بشأن تعديل بعض أحكام قـانون الهيئـ٢٠١٧لسنة ) ٢٠٧(من القانون رقم ) ٨(المادة )  ٤(

  .١٨/١٠/٢٠١٧، صادرة بتاريخ ) ب(مكرر ) ٤١(منشور في الجريدة الرسمية، العدد 



 )٤٨١٤(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

م : ن رم٢٠(ا ( ٢٠١٣ ءن ام   دارا ا :  
تهدف هيئة الرقابة الإدارية كما أسلفنا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأجهـزة التنفيذيـة في الدولـة   

ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمـسئولياتها وأدائهـا لواجباتهـا في مجـال اختـصاصاتها 

 .ا يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطنوتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين به

حيث تختص الهيئة بدراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والأنظمـة المعمـول بهـا للتأكـد 

من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجـه الـنقص 

اخـي أو الانحـراف في تطبيقهـا واقـتراح الوسـائل فيها، وكذلك التحري عن أسباب القصور أو التر

 .)١(الكفيلة لتداركها وتلافيها

إن هذا الدور المناط لهيئـة الرقابـة الإداريـة يـأتي ضـمن اختـصاصات الهيئـة بمتابعـة وتقيـيم أداء 

الجهاز الإداري للدولـة ومـدى التزامهـا بتنفيـذ القـوانين واللـوائح المعمـول بهـا، وكـذلك دراسـة 

والقرارات واللوائح المنظمة لعمل تلك الجهـات لمعالجـة أوجـه القـصور بهـا لإمكانيـة القوانين 

تعديلها مـن الجهـات المختـصة سـواء كانـت الـسلطة التـشريعية أم مـن الـسلطة التنفيذيـة بحـسب 

 .الأحوال

كما تختص الهيئة بالكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من العاملين بالجهات الخاضـعة 

لهيئــة أثنــاء مبـــاشرتهم لأعمالهــم واتخــاذ الإجــراءات اللازمـــة لــضبط تلــك الجـــرائم لرقابــة ا

ًوالمخالفات، وتختص أيـضا بالكـشف عـن الجـرائم المرتكبـة مـن غـير المـوظفين إذا اسـتهدفت 

المـساس بـأداء واجبــات الوظيفـة أو الخدمــة العامـة أو إلحــاق الـضرر بالمــصلحة العامـة واتخــاذ 

حيــث تخــتص الهيئــة بــالتحقيق في المخالفــات الماليــة . )٢(لازمــة حيــالهمالإجــراءات القانونيــة ال

والإدارية المرتكبة من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سـواء تـم اكتـشافها وضـبطها مـن 

 .خلال ممارستها لمهامها أو المحالة إليها من قبل الجهات المختصة

ة الرقابة الإدارية دون غيرها مـن الأجهـزة الرقابيـة ومن الجدير بالذكر أن المشرع الليبي أناط لهيئ

                                                        

 بـشأن إنـشاء الهيئـة، منـشور في الجريـدة الرسـمية الليبيـة لـسنة ٢٠١٣لسنة ) ٢٠(من القانون رقم ) ٢٥(المادة ) ١(

  .٢٥/٩/٢٠١٣السنة الثانية، نشرت بتاريخ ) ١٣(، العدد ٢٠١٣

 .٢٠١٣لسنة ) ٢٠(من قانون الهيئة رقم ) ٢٥(المادة  )٢(



  
)٤٨١٥(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 بشأن تعديل القانون رقـم ٢٠١٦لسنة ) ١٧(اختصاصات النيابة العامة وذلك بموجب القانون رقم 

بحيـث يجـرى نـصها عـلى ) ٤٢( بشأن إنشاء الهيئة حيث تم تعديل نص المادة ٢٠١٣لسنة ) ٢٠(

 :النحو التالي

ًع جريمـة جنائيـة أو كانـت الوقـائع التـي تـم التحقيـق فيهـا إداريـا  إذا أسفر التحقيـق عـن وقـو-١  

تشكل جرائم جنائية يمارس عضو التحقيق جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامـة المنـصوص 

 .عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية

ة في مواجهــة المــتهم أمــر بإحالــة الأوراق إلى  وإذا رأى مــدير إدارة التحقيــق أن الأدلــة كافيــ-٢  

المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني، وعـلى عـضو 

التحقيـــق مبـــاشرة الـــدعوى أمـــام المحكمـــة المختـــصة أو غرفـــة الاتهـــام، ولـــه في ســـبيل ذلـــك 

 في الأوامــر والأحكــام الــصادرة الــصلاحيات المقــررة لعــضو النيابــة العامــة بــما في ذلــك الطعــن

 .)١(بشأنها

كما يختص عـضو التحقيـق بإحالـة الموظـف المـتهم المحـال إلى إدارة التحقيـق إلى المجلـس 

ــال  ــوال، فيح ــسب الأح ــك بح ــف وذل ــسوبة إلى الموظ ــة المن ــت التهم ــتص إذا ثبت ــأديبي المخ الت

إذا ) وجـود بجهـة الإدارةالم(الموظف الذي يرتكـب مخالفـة إداريـة إلى المجلـس التـأديبي العـام 

كانت الدرجة الوظيفية للموظف العاشرة فأقل، أمـا إذا كانـت درجـة الموظـف الحاديـة عـشر فـما 

فوق فيحال الموظف المرتكب مخالفة إدارية إلى مجلس التأديب الأعلى الذي يـشكل بقـرار مـن 

 .ن إنشاء إدارة القانون بشأ١٩٩٢لسنة ) ٦(من القانون رقم ) ٤(ًوزير العدل استنادا لنص المادة 

ــة  ــة (أمــا إذا ارتكــب الموظــف مخالفــة مالي أي بالمخالفــة لأحكــام قــانون النظــام المــالي للدول

فيتم إحالتـه إلى المجلـس التـأديبي للمخالفـات الماليـة الـذي يـشكل ) واللوائح الصادرة بمقتضاه

 .)٢(بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية

يـة بغـض النظـر عـن الدرجـة الوظيفيـة يـتم إحالتـه إلى المجلـس فأي موظف يرتكب مخالفـة مال

                                                        

، ٢٠١٧، منشور في الجريدة الرسمية الليبية لسنة ٢٠١٦لسنة ) ١٧(المعدلة بموجب القانون رقم ) ٤٢(المادة ) ١(

   .٢٥/٩/٢٠١٧السنة الثانية، نشرت بتاريخ ) ١٣(العدد 

  .٢٠١٣لسنة ) ٢٠(من قانون الهيئة رقم ) ٤٣(نص المادة ) ٢(



 )٤٨١٦(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 .التأديبي للمخالفات المالية وذلك عن طريق عضو التحقيق بالهيئة

بمعنى في حال قام ديوان المحاسبة الليبي أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفـساد أو أي وزارة أو هيئـة 

الفــة ماليــة فيــتم إحالتــه إلى رئــيس أو مؤســسة أو مــصلحة أو شركــة بإحالــة أي موظــف مــتهم بمخ

الهيئة ومن ثم يقوم الرئيس بـدوره بإحالـة الأوراق إلى إدارة التحقيـق لمبـاشرة إجـراءات التحقيـق 

 .)١(مع الموظف المتهم في مثل هذه المخالفات

 نــص في المــادة ٢٠١٠لــسنة ) ١٢(وتجــدر الإشــارة إلى أن قــانون علاقــات العمــل الليبــي رقــم 

كل موظف يخالف أحد الواجبـات الوظيفيـة أو يرتكـب أحـد المحظـورات : (أنمنه على ) ١٥٥(

المنصوص عليهـا في هـذا القـانون يعاقـب بإحـدى العقوبـات المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون 

 .وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء

بـالتحقيق مـع الموظـف المـتهم بإحالتـه إلى المجلـس وبالتالي عند قيام عـضو التحقيـق بالهيئـة 

التأديبي المختص في حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه وكـذلك إحالتـه إلى المحكمـة المختـصة أو 

 .غرفة الاتهام بحسب الأحوال

الأصل أن الرقابة الإدارية تنصب على التصرفات الإدارية غـير المـشروعة  فتـستطيع الإدارة إلغـاء 

فات أو سحبها أو الاكتفاء بتعديلها، أما التـصرفات الإداريـة الـصحيحة فالقاعـدة العامـة هذه التصر

ًأنه لا يجوز سحبها أو إلغاؤها حتـى ولـو كانـت مخالفـة لمقتـضيات ملائمـة إصـدارها إلا اسـتثناء 

ل فإذا كان القرار الإداري قـد شـابه عيـب عـدم المـشروعية فـإن لـلإدارة أن تبطـ. )٢(لاعتبارات معينة

 .القرار من خلال إلغاءه أو سحبه أو تعديله

مـن قـانون إنـشائها الطعـن في القـرارات ) ٥٠(وقد أناط المشرع لهيئة الرقابة الإدارية في المـادة 

عـلى الجهـات الخاضـعة لرقابـة الهيئـة إحالـة نـسخة مـن (الإداريـة المعيبـة حيـث نـصت عـلى أنـه 

 للهيئة أن القرارات المحالة إليهـا مـن هـذه الجهـات ، وإذا تبين...قراراتها فور صدورها إلى الهيئة

مخالفة للتشريعات النافذة تتولى الطعـن في تلـك القـرارات أمـام دوائـر القـضاء الإداري بمحـاكم 

الاستئناف، ويترتب على رفع الطعن من الهيئة إيقاف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه إلى حـين صـدور 

                                                        

  .٢٠١٣لسنة ) ٢٠(من القانون رقم ) ٤٥(المادة  ) ١(

 ).٢١٣(سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص . د)  ٢(



  
)٤٨١٧(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 .حكم نهائي بشأنه

 جهة الإدارة بإحالة نـسخة مـن قراراتهـا بـشكل فـوري إلى الهيئـة هـو دراسـة إن الحكمة من إلزام

القرار ومعرفة مدى مشروعيته ومطابقته للقـانون مـن عدمـه وحتـى لا يتحـصن القـرار المعيـب مـن 

 .ً يوما من تاريخ صدوره٦٠الإلغاء بعد مضي 

لة وأداء الحوكمـة وتبـسيط إننا على يقين بأن اصلاح الجهاز الإداري والقوانين الرقابية ذات الـص

الاجراءات الخدمية وتحديثها باستمرار والمساءلة والشفافية والنزاهة سوف ينعكس ايجابـا عـلى 

 )١(.تحقيق الاهداف الاستراتيجية العامة للدولة

ويمكن وصف طبيعة العلاقـة بـين الرقابـة الإداريـة والفـساد الإداري بأنهـا علاقـة عكـسية، فكلـما 

رقابيــة أكثــر حداثــة ومرونــة وذات كفــاءة عاليــة كلــما انحــسر وجــود الفــساد في كانــت الأدوات ال

الوظيفة العامة، وكلما كانت الأدوات الرقابية متهرئة، ولا تلبـي الحاجـات العامـة المتطـورة فإنهـا 

 )٢(.تزيد من فرص انتشار الفساد الإداري

 صـلاحيات واسـعة، لـذلك ولكي تكون الأجهزة الرقابية ناجحـة في مكافحـة الفـساد تحتـاج إلى

ــا  ــضرورية لأداء وظائفه ــصاصات ال ــسية أو الاخت ــصلاحيات المؤس ــذه الأجهــزة ال ــنح ه ــين م يتع

ــة بــصلاحيات طلــب  المــسندة لهــا في الدســتور أو القــانون، حيــث يتعــين أن تتمتــع أجهــزة الرقاب

مـة، أو المستندات، واجراء التفتيش، واستدعاء الأشـخاص، واسـتجوابهم، والتقـديم إلى المحاك

ولما كان الفساد يتضمن نقل الأموال بطريقـة غـير مـشروعة وسريـة، . طلب المثول أمام المحكمة

يتعين أن تتمتع أجهزة الرقابة كـذلك بـصلاحيات متابعـة الأمـوال عـبر النفـاذ إلى حـسابات البنـوك 

ــوميين دون  ــوظفين الحك ــار الم ــك كب ــما في ذل ــخاص ب ــن الأش ــات ع ــع المعلوم الخاصــة وجم

   ()٣().ممعرفته

                                                        

دراسة مقارنة بـين (خالد حمدان سعيد العميري، دور أجهزة الرقابة الإدارية في مقاومة الفساد الإداري . د.  ) ١(

 .٣٥٦ ، ص ٢٠٢٠ شمس، ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين)مصر وسلطنة عمان

(2) . Mohamed Alkazagli, La refore administrative et son role Ia construction 
dunouvel Etat en Libya,these de doctorat, University Pierre Mendes, Grenoble 
Alpes, Frsnce, 2017, p157.  
(3) . De soussa, Anti corruption Agencies, p83.  



 )٤٨١٨(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

مع اا  
  دور ا   ا  ات

 داري  اد اة اظ    

الرقابـــة علـــى كافــــة الجهـــات التابعـــة لهـــا والخاضــــعة نحو تعزیز مـــل الحكومـــة ن یتجه عأ یجب 

ة الفساد وتوطید المؤسسات العامة ونشر ثقافة مکافحل الشفافیة داخلإشـــرافها وكـــذلك تعزیـــز مبـــدأ 

والمـوظفین ولین القانونیـة للمـسؤءلة وتفعیل دور المساالمرافق العامة ل والنزاهة داخق الأخلاقواعد 

ل مــن خــلال قیــام الحكومــة بــدورها فــي المتابعــة والرقابــة الذاتیــة للجهــات ویتحقق هذا کله من خلا

اري تختلف عن الرقابة في مجال التابعة لها؛ ویلاحظ أن الرقابة على الإدارة في مجال القانون الإد

الإدارة العامة، ذلك أن القانون الإداري یعـالج الكیفیـة التـي یجـب أن یكـون علیهـا ترتیـب الإدارة مـن 

الناحیة القانونیة، في حین أن علم الإدارة العامة یدرس علم الإدارة من جانبهـا الفنـي، ذلـك الجانـب 

  )١(.ها تنظیم الإدارة من الناحیة الفنیةالذي یبحث في الكیفیة التي یجب أن یكون علی

إن من واجبات الموظف العمومي أن يـستعمل الـسلطات الممنوحـة إليـه لتحقيـق الـصالح العـام 

وبلوغ ما تصبوا إليه المجموعة من رقي ورفاهية في سبيل تحقيق التطور الـصحيح والـسليم لكافـة 

عي، أما إذا انحرف بها لتحقيـق مـصالحه أفراد المجتمع وضمان السلامة والمناعة للنسيج الاجتما

الشخصية وإشباع نزواته الفردية فقد أسـاء بـذلك إلى الدولـة وأضـعف ثقـة المـواطنين في نزاهتهـا 

 .)٢(وسلامة أعمالها

إن الغرض الأساسي الذي تسعى إليه الدولة بشكل عـام وجهـة الإدارة عـلى وجـه الخـصوص هـو 

عليـة ممكنـة في المؤسـسات العامـة، ضـمن نطـاق مبـدأ تقديم الخـدمات العامـة بـأعلى كفـاءة وفا

المشروعية، ومن أولى خطـوات الإدارة بـصدد تحقيـق هـدفها في التنظـيم الإداري الـويم الهـادف 

إلى الارتقاء بالهيكل التنظيمـي لهـا، وبـث روح التفـاني والتـسابق عـلى المنافـسة المـشروعة بـين 

 والانسجام بين الرؤوسـاء المرؤوسـين؛ لأنـه ينبغـي العاملين لخدمة الصالح العام وتعزيز الاتصال

                                                        

، ٢٠٠٠ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة .  د) ١(

 .٢٥ص

عصام أحمد البهجي، الشفافية وأثرها في مكافحة الفـساد الإداري، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، الطبعـة )  ٢(

 .٢٩١، ص ٢٠١٤الأولى، 



  
)٤٨١٩(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 )١(.على الجميع السعي الحثيث نحو تحقيق المصلحة العامة

من الأهميـة بمكـان أن تـضع الدولـة لنفـسها اسـتراتيجية عامـة لمكافحـة وتوجيـه مـسار الأجهـزة 

يطـة أن الحكومية ومؤسسات القطاع العام للاشتراك بفاعلية في التـصدي للفـساد بكـل الطـرق شر

تصدر عن أعلى سلطة بـما يعـبر عـن إرادة حقيقيـة للدولـة في هـذا الـصدد، والتـي تتـضمن أهـداف 

عامــة بعيــدة المــدى لمكافحــة الفــساد وتقــدم رؤيــة كليــة لجميــع الأجهــزة العامــة والخاصــة لكــي 

تتفاعل وتعمل عـلى الحـد مـن كـل صـور الفـساد وتتبنـى الأنـشطة وتوزيـع المـوارد لتحقيـق تلـك 

 .)٢(افالأهد

إن فساد القائمين على النظم السياسية يؤدي إلى فساد عام يطـال كـل مؤسـسات وأجهـزة الدولـة، 

وحين تتدخل النخب السياسية الحاكمة في عمل الأجهزة والمؤسسات الرسمية بدوافع حزبيـة أو 

سياسية ضاربة عرض الحـائط بكـل اللـوائح والـنظم والقـوانين المنظمـة لعمـل تلـك المؤسـسات 

 .)٣(جهزة فإنها بذلك تؤسس للفساد المالي والإداري على أوسع نطاقوالأ

حيث يشهد الواقـع الحـالي اسـتغلال المناصـب الرسـمية مـن قبـل مـوظفي الإدارة العليـا للدولـة 

كالوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية ومدراء المصارف وذلـك لتحقيـق منفعـة خاصـة 

 الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة عبر استغلال مـواقعهم أو لغيرهم، ودخول هؤلاء الموظفون

الادارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية، ولهذا يقوم الموظف المتنفـذ بالبحـث عـن 

وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، ويتحول إلى فـساد كبـير يـؤثر عـلى الغـير، سـواء مـن خـلال اتبـاع 

ن خلال الاضرار بمصالح الغـير، فيغـدو الفـساد عمليـة موجهـة غيرهم لنفس أسلوب الفساد، أو م

                                                        
(1) . Jacques P. Nguemegne, Corruption and Human Development in Africa, 
Xlibris Publishing  and Distribution Group, USA, 2011, p45.  

 .٣٤٠خالد حمدان سعيد العميري، مرجع سابق، ص . د)  ٢(

 سلـسلة – كتاب الأمـة – رؤية إسلامية في الوقاية والعلاج –أمين نعمان الصلاحي، الفساد المالي والإداري . أ ) ٣(

دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في قطر 

 .٣١، ص ٢٠١٨ –



 )٤٨٢٠(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 .)١(لحماية نفسه وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي

يؤدي الانحراف الاداري في الكثير من أجهزة الدولة إلى خلق علاقـة سـيئة بـين طبقـة المـوظفين 

ء للــسلطة وعــدم ثقــتهم ورؤوســاءهم في العمــل، حيــث تقــوم هــذه العلاقــة عــلى اســتبداد الرؤســا

بمرؤوسيهم وعدم تفويض السلطة لهم، مما يترتب عليه تركيز السلطة واتخـاذ القـرارات الاداريـة 

ــل  ــف وح ــة المواق ــة في مواجه ــدم المرون ــه ع ــتج عن ــا ين ــوظفين مم ــن الم ــة م ــة قليل ــدي فئ في أي

عمال الاداريـة المشكلات، الأمر الذي يؤدي إلى التعطيل والبطء في تقديم الخدمات والقيـام بـالأ

 .)٢(اللازمة

إن عدم المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف الإدارية وخاصة الوظائف القيادية منها نتيجـة 

للوساطة والمحاباة التي يخص بها بعض المـوظفين نتيجـة لعلاقـاتهم الشخـصية أو لارتباطـاتهم 

الرشوة، قـد يتـسبب في هجـرة العقـول الحزبية أو الطائفية أو القومية وغيرها أو لقدرتهم على دفع 

والطاقات التي ترفض المشاركة في عمليات الفساد نتيجة محاربتها أو تهميشها من قبل الطبقـات 

 .)٣(الفاسدة والمفسدين إلى الخارج

حيث يؤدي الفساد الاداري والمالي إلى عزوف الكفاءات المهنيـة المؤهلـة عـن الخدمـة العامـة 

ُالوطن ويؤثر سلبا على قيم العمـل فيلغيهـا أو يـضعفها، فيجعـل أغلـب وتضطر إلى الهجرة خارج  ُ ً

الادارات أقل فاعليـة فيـضعف مـن الكفـاءة الاداريـة ويزيـد مـن التـسيب الاداري، والانحـراف عـن 

الهدف العام لتحقيق أهداف ومكاسب شخصية، كما ينتج عنـه تـضخم وظيفـي وترهـل اداري عـبر 

، الأمـر الـذي )٤(ن المـوظفين دون حاجـة جهـة الإدارة لخـدماتهمقيام المتنفذين بتوظيـف أعـداد مـ

 .يؤدي إلى ارهاق الميزانية العامة للدولة

                                                        

  .٣٨٥، ٣٨٤عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، مرجع سابق، ص . د ) ١(

 .٢٥٧هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، مرجع سابق، ص . د)  ٢(

  مركـز الدراسـات –أحمد مصطفى صبيح، الرقابة الماليـة والإداريـة ودورهـا في الحـد مـن الفـساد الإداري . د)  ٣(

 .٧٠ ص – ٢٠١٦ –العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة، الطبعة الأولى 

لكـتروني نضال محمد رشيد صالح الحمداني، آثار الفساد الإداري والمالي، بحـث منـشور في المرجـع الإ. أ)  ٤(

  www.almerja.com. ١٧/١٠/٢٠٢٢ نشر بتاريخ –للمعلوماتية 



  
)٤٨٢١(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 فقــد بلــغ عــدد المــوظفين الــذين يتقاضــون ٢٠٢٢ووفقــا لتقريــر ديــوان المحاســبة الليبــي لــسنة 

ونـان ملي) ٠٠٠,٦٠٠,٢(نحـو ) ٣١/١٢/٢٠٢٢(مرتباتهم من الميزانية العامة في ليبيا حتى تـاريخ 

 .٢٠٢١ًخمسمائة ألف موظفا عن العام ) ٥٠٠.٠٠٠(ًوستمائة ألف موظفا أي بزيادة تقدر بعدد 

إن الاسهاب في إصدار قرارات التعيين في الوظيفة العامـة وخاصـة في قطـاعي التعلـيم والـصحة 

جــاء نتيجــة قيــام وزيــر التعلــيم ووزيــر الــصحة بتفــويض مــسئولي التعلــيم والــصحة في البلــديات 

ار قـــرارات التعيـــين والترقيـــة، وعنـــدما أصـــدر الـــوزيران  قـــرارا  بإلغـــاء قـــرار التفـــويض بإصـــد

بالاختـصاص نتيجـة اسـهاب البلــديات بإصـدار قـرارات التعيـين بالمخالفــة، قـام  بعـض مــسئولي 

التعليم والصحة في بعض البلديات البلـديات بـإبرام عقـود توظيـف مـع معلمـين وأطبـاء وعنـاصر 

أثنــاء فــترة التفــويض بالإختــصاص في ) توقيــع العقــد بتــاريخ رجعــي( أي تمـريض بتــاريخ رجعــي

 !التعيين وبمشاركة بعض مدراء المدارس ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية

إن غياب الأجهزة الرقابية والحكومة جعل الفـساد يتجـذر في مفاصـل الدولـة الأمـر الـذي يرهـق 

 .الوظيفة العامةخزينة الدولة لوجود موظفين زائدين عن حاجة 

الالتـزام بوضـع ضـوابط ومعـايير لمكافحـة الفـساد ) الـسلطة التنفيذيـة(وبالتالي لا بـد للحكومـة 

 :الإداري وذلك على النحو التالي

ويكــون مــن خــلال قيــام الحكومــة بوضــع القواعــد والــضوابط : تجنــب تــضارب المــصالح   -١

، فقــد اعتــبر قــانون )١(لتجــاري والمــالياللازمــة لمنــع التــداخل بــين الوظيفــة وممارســته النــشاط ا

 مثل هذا التصرف مـن المحظـورات عـلى الموظـف ٢٠١٠لسنة ) ١٢(علاقات العمل الليبي رقم 

 ).١١(من المادة ) ٩(العام وفق ما جاء في الفقرة 

دراسة وتطبيق آليات المكاشفة والمصارحة والشفافية من خلال التأكيد على التزام مـوظفي    -٢

ًكومي بمسئولياتهم عند نشر المعلومات للجمهور عبر آليات منظمة قانونا والرد عـلى القطاع الح

 .)٢(استفساراتهم ومتابعة أعمالهم

                                                        

شريف مصطفى محمود أبو العينين، الفساد الإداري، جرائم التعدي على المال العام، دار الجامعة الجديدة، . د ) ١(

  .٢٥٢، ص ٢٠١٨الإسكندرية، 

 .٣٩٥ مطر، المرجع السابق، ص عصام عبد الفتاح. د)  ٢(



 )٤٨٢٢(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

دعم الرقابة المالية بطريقة تجعلها قادرة على الحيلولة دون العبـث بالمـال العـام أو إهـداره    -٣

ًحيث تتطلب اهتماما متزايدا بعملية صنع الموازنة ومدى الش فافية التي تتمتع بهـا مـن جهـة بكفـاءة ً

إدارة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة الانفاق العام والـدين العـام مـن جهـة أخـرى حتـى لا يتزايـد 

 .)١(العجز في الموازنة العامة مما يؤدي إلى مزيد من الاقتراض ومن ثم زيادة الدين العام

ي أن تحـــترم القواعـــد القانونيـــة لمبـــدأ عـــلى جهـــة الادارة عنـــد ممارســـتها للعمـــل الادار   -٤

المشروعية ويكون بذلك حماية لحقوق الأفراد تجاه الادارة وعدم قيامهـا بالتعـسف في اسـتعمال 

 .)٢(سلطاتها تجاه الأفراد وإلا كانت أعمالها يشوبها عيب إساءة استعمال السلطة

اس الكفــاءة والجــدارة ، ضرورة التــزام جهــة الادارة بالاختيــار الجيــد للمــوظفين عــلى أســ   -٥

والرقابة الدائمة عليهم والشفافية الكاملة في محاسبتهم وذلك لضمان سـير عمـل الجهـاز الإداري 

 .)٣(ًوالمالي للدولة طبقا للدستور والقوانين المنظمة للعمل

وذلـــك مـــن خـــلال مـــساءلة : تعزيــز قيمـــة المـــساءلة في المـــستويات الاداريـــة المختلفــة -٦

بـأداء أعمالهـم وانجازهـا وفـق مـا تتطلبـه القـوانين واللـوائح المعمـول بهـا الموظفون المكلفـون 

وتحميلهم المسؤولية ومحاسبة الموظفين المقصرين لعملهم وعـدم التراخـي في فـرض الجـزاء 

المناسب والاجراءات التأديبية عند التقصير في أداء العمل وإلزامهم باتباع الأنظمة والقوانين التـي 

 إن اتباع اجراءات المساءلة الادارية يحافظ على مصالح الدولـة ويحفـظ بهـا تنظم عمل كل جهة؛

 .حقوق الموظفين والأفراد وكذلك تساهم في الرفع من جودة وكفاءة المؤسسة

تبسيط اجـراءات العمـل الاداري دون تعقيـد مـن قبـل المـوظفين وينـدرج ضـمن ذلـك نـشر    -٧

 .)٤( الضرورية ما أمكن ذلكالمعلومات والبيانات واختصار الاجراءات غير

                                                        

حاتم سامي محمد محمد، دور الرقابة المالية على أدوات التمويل المحلية في تعزيز الـشفافية واللامركزيـة، . أ ) ١(

  .٢٧٢، ص ٢٠١٧رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

 .٩٩عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مرجع سابق، ص . د ) ٢(

  .١٣٧أمين نعمان الصلاحي، مرجع سابق، ص . أ ) ٣(

  .٥٥هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، مرجع سابق، ص . د ) ٤(



  
)٤٨٢٣(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

وضـــع الـــنظم الخاصـــة بـــالتفتيش والمتابعـــة للتأكـــد مـــن ســـلامة وكفـــاءة ادارة العـــاملين    -٨

 .)١(والخدمات العامة ومتابعة انجاز العمل بالمصلحة

ضرورة التعاون مع الأجهـزة الرقابيـة والالتـزام بتنفيـذ الملاحظـات الـواردة في تقـارير تلـك    -٩

يــة التــي تــصدر بــشكل ســنوي والمتــضمنة جملــة مــن الملاحظــات والمخالفــات الأجهــزة الرقاب

 .  الجهات الخاضعة لرقابة هذه الأجهزة الرقابية–المرتكبة من قبل 

إن الهدف من ممارسة الحكومة الرقابة على المؤسسات العامة هو التحقـق مـن ضـمان تنفيـذها   

ية الأداء وذلك عن طريـق أجهـزة مترابطـة للأهداف الموضوعة وفق معايير معينة للتعرف على كفا

ًتراقب تلك العمليات بإجراءات مبسطة على أن تكون الأهـداف محـددة تحديـدا واضـحا تـشملها  ً

 .)٢(نصوص قانونية أو توجيهات عامة

تحفيز العاملين بما يتلاءم مع احتياجـاتهم ورفـع روحهـم المعنويـة ويقتـضي ذلـك بوجـود   -١٠

ملين، وهذا يقتضي تحديد معـايير ومعـدلات الأداء وارتبـاط نظـام الحـوافز نظام لائحي لتحفيز العا

 .)٣(بتحقيق معدلات إنجاز أكبر من معدلات الأداء العادي

  
  
  

                                                        

  .٣٤٩السيد محمد حسن الجوهري، مرجع سابق، ص . د ) ١(

  .٩٣عبد السلام بدوي، مرجع سابق، ص . د ) ٢(

  .٢٤٥سامي الطوخي، مرجع سابق، ص . د ) ٣(



 )٤٨٢٤(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ا  

ــة الإشراف  ــي الرقاب ــة، وتعن ــة الإداري ــوم الرقاب ــتعراض مفه ــث اس ــذا البح ــرق في ه ــم التط        ت

فيـة سـير العمـل داخـل المـشروع والتأكـد مـن أن والمتابعة من جانب سلطة أعلى للتعرف على كي

المــوارد تــستخدم وفقـــا لمــا هـــو مخطــط لــه، وتمـــت الإشــارة إلى أهـــداف الأجهــزة الرقابيـــة 

واختصاصاتها ودورها في مكافحـة الفـساد الإداري والمـالي بالدولـة ثـم اسـتعراض دور الأجهـزة 

 من ظاهرة الفـساد الإداري، وأخـيرا دور الرقابية في إلزام جهة الإدارة بتطبيق مبدأ المشروعية للحد

 .الحكومة في تعزيز الرقابة على الجهات التابعة لها للحد من ظاهرة الفساد الإداري

حيث تم البحث حول أبعاد ظاهرة الفساد الإداري من منظور قـانوني واقتـصادي واجتماعـي كـي 

قـة بـين الحكـام والمحكــومين يـتم  تغطيـة جميـع جوانبـه الــسلبية لمـا لـه مـن تـأثير عــلى فقـدان الث

فإجراءات وطرق مكافحة الفساد والحد منه يحتاج لتظـافر الجهـود الـسياسية والقانونيـة والرقابيـة 

ُإن االله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم(والمواطنين أيضا  ُّ ُ ّ ُ.( 

 :حيث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات في هذا البحث وهي

أو /ا:  

إن عملية مكافحة الفساد الإداري والمالي أمرا بالغ التعقيد ويحتاج لتظـافر الجهـود محليـا  -١

وإقليميـــا ودوليـــا وذلـــك لأن الفـــساد ظـــاهرة مركبـــة تخـــتلط فيهـــا الأبعـــاد القانونيـــة والـــسياسية 

 .والاقتصادية والاجتماعية أيضا

يعيـق حركـة التنميـة الاقتـصادية الفساد الإداري له أثار سلبية على المجتمع بشكل عام فهـو  -٢

 .والاجتماعية

عدم تفعيل وتعديل بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والتي يشوبها الغموض لإزالـة  -٣

أي لـبس فيهـا لغلـق البــاب أمـام اجتهـاد الموظــف في تفـسير النـصوص القانونيــة بـما يتماشـى مــع 

 . متطلباته أو متطلبات رئيسه بما يتماشى

 .السياسية الحقيقية الداعمة لسياسة مكافحة الفساد الإداريضعف الإرادة  -٤

ــاءة  -٥ ــامهم بإس ــة لقي ــق المــسؤولين الفاســدين نتيج ــة بح ــساءلة القانوني عــدم تفعيــل دور الم

 .استعمال السلطة



  
)٤٨٢٥(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

 .عدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية المكلفة بمتابعة الفساد -٦

 .دولةعدم ترسيخ مفهوم الرقابة الذاتية في الجهاز الإداري لل -٧

إن غياب الديمقراطية الحقيقية وتقلص دور السلطة التشريعية أمـام هيمنـة الـسلطة التنفيذيـة  -٨

 .وعدم استقلال القضاء وعدم احترام القانون أدت إلى تنامي ظاهرة الفساد

م /تا:  
 :في ضوء النتائج التي تم سردها سيتم عرض بعض التوصيات في هذا الشأن وتتمثل في

قيام المشرعين الليبي والمصري بـضرورة دعـم وتفعيـل دور الأجهـزة الرقابيـة مـن ضرورة  -١

خلال تعديل القوانين التي تنظمها واعطاءها صلاحيات واسعة تمكنها من القضاء على الفساد مـن 

جذوره، بحيث تمارس عملهـا بمنـأى عـن تـدخل الـسلطة التـشريعية وكـذلك التنفيذيـة في بعـض 

 .الأحيان

هــوم الرقابــة الإداريــة عــلى وجــه دقيــق وذلــك مــن خــلال تــدخل المــشرع يجــب تحديــد مف -٢

 .لتحديد جهات الرقابة ومجال اختصاص كل منها على وجه التحديد

ــلي  -٣ ــدريب العم ــة الاعــداد الفنــي الــصحيح وذلــك مــن خــلال الت ضرورة اعــداد عــضو رقاب

ونيا أو إداريـا أو فنيـا، بالوحدات الخاضعة للرقابة للتعرف على أصول العمل سواء كان ماليا أو قان

ــة  ــة والجه ــل الرقاب ــة لعم ــوائح المنظم ــوانين والل ــل الق ــابي بك ــف الرق ــام الموظ مــع ضرورة الم

 .الخاضعة للرقابة

نـوصي بـضرورة تـوافر الإرادة الـسياسية لـدى القيـادات والمـسؤولين و تـضافر جهـود بـاقي  -٤

 . مؤسسات الدولة لمواجهة ظاهرة الفساد الاداري

 .فعيل دور المساءلة القانونية من قبل الأجهزة الرقابية ومن القضاء أيضانوصي بضرورة ت -٥

ضرورة تعزيز سبل النزاهة والـشفافية والإدارة الرشـيدة وتحديـد المجـالات الأكثـر عرضـة  -٦

للفساد مثل ابرام العقود الفاسدة خصوصا المتعلقـة منهـا بـالنفط والمقـاولات العامـة ووضـع آليـة 

 .نسيق مع الأجهزة الرقابيةقانونية لمكافحته بالت

ايلاء التقارير الرقابية التي تصدر عن هذه الأجهـزة سـنويا أهميـة كبـيرة، لمـا تنـشره مـن كـم  -٧

كبير للفساد من قبل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المـدني، وكـذلك تفعيـل دور القـضاء في 



 )٤٨٢٦(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

الواردة في تقـارير الأجهـزة مكافحة الفساد من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات 

 .الرقابية

ــزام  -٨ ــشفافية مــن خــلال التأكيــد عــلى الت ــات المكاشــفة والمــصارحة وال دراســة وتطبيــق آلي

موظفي الجهاز الإداري للدولة بمسؤولياتهم عـن نـشر المعلومـات للجمهـور عـبر آليـات منظمـة 

 .قانونا

ر منـشور تطلـب فيـه مـن كافـة ضرورة تفعيل دور الرقابة الذاتية وذلك بإلزام الحكومة اصدا -٩

مؤســسات الدولــة بتنفيــذ القــوانين والقــرارات واللــوائح المنظمــة لهــا وأن مــن يخالفهــا يتعــرض 

 .للمساءلة القانونية

يجب أن يمتاز أعضاء الرقابة بالكفـاءة والمهنيـة التـي تمكـنهم مـن القيـام بـأعمال الفحـص  -١٠

 .والتدقيق والتقييم والمتابعة وفق ما يتطلبه القانون

ــز  -١١ ضرورة العمــل عــلى الاصــلاح الإداري وذلــك مــن خــلال رفــع كفــاءة المــوظفين وتعزي

ــوظفين  ــي الم ــة وع ــذلك تنمي ــة، وك ــالتعيين والترقي ــة ب ــراءات المتعلق ــة في الاج ــشفافية الإداري ال

والمتعـاملين معهــا بمختلــف أشــكال الفــساد والأدوات الـضرورية لمكافحتــه وأهميــة تطبيــق قــيم 

 .ءلة في مكافحة الفسادالنزاهة ونظم المسا

  

 إ  و  
 

 

 

 

 

 

 

 



  
)٤٨٢٧(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

اا    
أو :آن اا  

م :ا:  

مختــار الــصحاح، زيــن العابــدين محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، مؤســسة الرســالة، بــيروت،  -١

١٩٩٤. 

ن ، الحـسين بـ٣٣٥لسان العرب لابـن منظـور، بـاب الـدال، فـصل الـسين الجـزء الأول ص - ٢

كتــاب المفــردات في غرائــب "محمــد بــن المفــضل المعــروف بالراغــب الأصــفهاني أبوالقاســم 

    الجزء الأول، دار القلم، دمشق"القرآن

 :ا:  

إبراهيم جبل، أدوات الرقابة المتاحـة للأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة وسـبل . د -١

 .٢٠١٧ القاهرة، ، دار النهضة العربية،)دراسة مقارنة(تطويرها 

بـدون (إبراهيم عبدالعزيز شـيحة، أصـول الإدارة العامـة، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، . د -٢

 ).ذكر تاريخ نشر

أحمد مصطفى صبيح، الرقابـة الماليـة والإداريـة ودورهـا في الحـد مـن الفـساد الإداري، . د -٣

 .٢٠١٦مركز الدراسات العربية، القاهرة،  الطبعة الأولى، 

 دراسـة –محمد حسن الجـوهري، الفـساد الإداري وأثـره عـلى التنميـة الاقتـصادية السيد . د -٤

 .٢٠١٨ دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، –مقارنة بالشريعة الإسلامية 

السيد أحمد محمد علام، جرائم الفـساد وآليـات مكافحتـه في نطـاق الوظيفـة العامـة في . د -٥

دار النهضة العربية، القـاهرة، الطبعـة : ولية، الناشرضوء التشريع الجنائي المصري والإتفاقيات الد

 .٢٠١٥/٢٠١٦الأولى، 

جمال محمد معاطي موافي، مكافحة الفـساد الإداري بـين الـشريعة الإسـلامية والـشرائع . د -٦

الوضعية مع دراسة تطبيقية على الفساد في اختيار الموظف العام وترقيتـه، دار الكتـب والدراسـات 

 .٢٠٢٠ سنة النشر العربية، الإسكندرية،



 )٤٨٢٨(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

جميــل جــودت أبــو العينــين، أصــول الإدارة مــن القــرآن والــسنة، دار ومكتــب الهــلال، . . د -٧

  .٢٠٠٢القاهرة، الطبعة الأولى، 

جمعة قادر صالح، الفساد الإداري وأثره على الوظيفة العامة، دراسة مقارنـة بـين الـشريعة . أ -٨

 ٢٠١٦الأولى، والقانون، منشورات زين الحقوقية، لبنان، الطبعة 

ــة، د. د -٩ ــد الطراون ــسين أحم ــة . ح ــة الإداري ــادي، الرقاب ــد اله ــالح عب ــق ص ــوم –توفي  المفه

 .٢٠١٢ الطبعة الأولى، – دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن –والممارسة 

حسنين المحمدي بـوادي، الفـساد الإداري، لغـة المـصالح، دار المطبوعـات الجامعيـة، . د -١٠

 .٢٠٠٨ة، الإسكندري

حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد، دار الجامعة الجديدة، الإسـكندرية، الطبعـة الأولى، . د -١١

٢٠٠٨. 

 دراسة عملية وعلميـة في الـنظم –رمضان محمد بطيخ، الرقابة على أداء الجهاز الإداري . د -١٢

 .٢٠١٠ – مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، القاهرة –الوضعية الإسلامية 

 الــشفافية في إدارة –خي، النظــام القــانوني للحوكمــة تحــت ضــوء الــشمس ســامي الطــو. د -١٣

،  دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، )دراسة مقارنـة(الشؤون العامة، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري 

٢٠١٤. 

 –مبـدأ المـشروعية ) القـضاء الإداري(سامي جمـال الـدين، الرقابـة عـلى أعـمال الإدارة . د -١٤

 ).بدون ذكر سنة النشر(داري،  منشأة المعارف، الإسكندرية، تنظيم القضاء الإ

ســوزي عــدلي ناشــد، الــوجيز في الماليــة العامــة،  دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، . د -١٥

٢٠٠٠. 

سـيد طــه بـدوي، الفــساد المـالي والإداري للدولــة وأثـاره الاقتــصادية، بحـث منــشور في . د -١٦

صـادرة في ) ٣(العدد ) ٢(امعة بدر القاهرة، المجلد رقم مجلة القانون والدراسات الاجتماعية بج

 ، ص٢٠٢٣شهر يونيو 



  
)٤٨٢٩(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

شريف مصطفى محمود أبو العينين، الفساد الإداري، جرائم التعـدي عـلى المـال العـام، . د -١٧

 .٢٠١٨دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

جلــة صــلاح الــدين فــوزي محمــد، الفــساد الإداري وآليــات مكافحتــه، بحــث منــشور بم. د -١٨

ُالبحوث القانونية والاقتصادية والشرعية، مجلة دورية محكمـة تـصدر عـن كليـة الحقـوق بجامعـة 

 .٢٠١١) ٥٠( العدد –المنصورة 

طعيمة الجرف، مبـدأ المـشروعية وضـوابط خـضوع الإدارة العامـة للقـانون، دار النهـضة . د -١٩

 .١٩٧٦العربية، القاهرة، 

طــور الاســتثمارات الأجنبيــة في الــدول العربيــة طــاهر عباســة، أثــر الفــساد المــالي عــلى ت. أ -٢٠

ًوسبل مواجهتها والتجربة الجزائرية نموذجا، بحـث مقـدم إلى المـؤتمر العلمـي الـسنوي الـدولي 

 مـن شـهر مـايو سـنة ٤ – ٣التاسع المنعقد بدولة الكويت برعاية كلية القانون الكويتية العالمية في 

٢٠٢٣. 

قــوق الإنــسان، الــدار المحمديــة للطباعــة، القليوبيــة، ربيــع أنــور فــتح البــاب، الفــساد وح. د -٢١

٢٠١٧. 

عصام أحمد البهجي، الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري،  دار الفكـر الجـامعي، . د -٢٢

 .٢٠١٤الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

عصام علي الطباخ، سلسلة الجرائم التـي تخـتص بهـا هيئـة الرقابـة الإداريـة، الجـزء الأول،  -٢٣

 .٢٠١٩لنهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، دار ا

 .٢٠١٥عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . د -٢٤

 دراسـة تحليليـة لوسـائل تحقيـق –عبد الـسلام بـدوي، الرقابـة عـلى المؤسـسات العامـة . د -٢٥

 .١٩٨٥جلو المصرية، القاهرة، الرقابة على القطاع العام ووحداتها الإنتاجية، مكتبة الأن

 دراسـة –عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مبدأ المشروعية والرقابـة عـلى أعـمال الإدارة . د -٢٦

ــومي  ــز الق ــة،  المرك ــس الدول ــاوى مجل ــاكم وفت ــام المح ــدث أحك ــو أح ــة في ض ــة تطبيقي تحليلي

 .٢٠١٤ القاهرة، الطبعة الأولى، –للإصدارات القانونية 



 )٤٨٣٠(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

 .٢٠٠٦مبدأ خضوع الإدارة للقانون، دار الإيمان للطباعة، القاهرة، فتحي فكري، . د -٢٧

 .١٩٧٤فؤاد العطار، مبادئ علم الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د -٢٨

فرحان نزال إحميد المساعيد، الرقابة البرلمانية على أعـمال الـسلطة التنفيذيـة في النظـام . د -٢٩

ة مقارنة مع الأنظمة السياسية في كل من انجلترا، مـصر، الكويـت،  دراسة تحليلي–النيابي الأردني 

 .٢٠١١ الأردن ، الطبعة الأولى، -ّدار وائل للنشر والتوزيع، عمان 

ــة، . د -٣٠ ــات الجامعي ــانون الإداري، دار المطبوع ــانون الإداري، الق ــو، الق ــب الحل ــد راغ ماج

 .٢٠٠٠الإسكندرية، سنة 

 .٢٠١٥اد الإداري، دار النهضة العربية، سنة النشر محمد إبراهيم الدسوقي علي، الفس. د -٣١

 دار الجامعـة الجديـدة، -القـسم العـام-محمد بـاهي أبويـونس، أحكـام القـانون الإداري. د -٣٢

 ،١٩٩٦الإسكندرية، 

 .٢٠٠٧محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، . د -٣٣

 رقابـة دوائـر -الإدارة في القـانون الليبـي  محمد عبـد االله الحـراري، الرقابـة عـلى أعـمال . د -٣٤

 .٢٠٠٣القضاء الإداري، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس، الطبعة الرابعة، 

إبراهيم السيد، الفساد الـسياسي، آلياتـه، أشـكاله، عواملـه، . محمد أحمد عبد السلام، ود. د -٣٥

 .٢٠١٦اعة والنشر، الإسكندرية، علاجه، الرقابة عليه، دار التعليم الجامعى للطب

منـصور مـيلاد يــونس، لا للفـساد، دار الكتــب العلميـة للنـشر والتوزيــع، القـاهرة، الطبعــة . د -٣٦

 .٢٠١٥الأولى، 

ــع . د -٣٧ ــة والفــساد الإداري، الواق ــين البيروقراطي منــى رمــضان محمــد بطــيخ، الإدارة العامــة ب

 .٢٠١٤لى، والمأمول، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأو

نصيرة إبراهيم علي ارزقي، دور البرلمـان والأجهـزة الرقابيـة في مكافحـة الفـساد الإداري . أ -٣٨

 وتعزيز الشفافية الإستراتيجية لمكافحة الفساد غير ممارسة المهام التشريعية وعـضوية البرلمـان –

 . ٢٠١٩لأولى،  القاهرة، الطبعة ا– دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع –



  
)٤٨٣١(   ١٤٤٥- ٢٠٢٣أ إار  ارن ا و اد وامم  اث ا

هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، الشفافية الإدارية بين ضرورة مكافحـة الفـساد .د -٣٩

، المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة، القـاهرة، )دراسـة تطبيقيـة مقارنـة(وحدود السر الوظيفي 

 ٢٠٢٢الطبعة الأولى، 

فـساد الاقتـصادي الإداري جريمـة ال(يوسف حسن يوسف، اقتصاديات الأسواق الدوليـة . د -٤٠

، الطبعــة الأولى، ٢٠١٤، دار العدالــة للنــشر والتوزيــع، القــاهرة، ســنة النــشر )في القــانون الــدولي

 الجزء الثاني من نفس الكتاب

را :ا ا:  

السيد خليل هيكل، الرقابة على المؤسسات العامة الإنتاجية والإستهلاكية، رسـالة دكتـوراه  -١

 .١٩٧١ جامعة الإسكندرية، سنة –وق  كلية الحق–

إسراء ياسين، فاعلية الرقابـة الإداريـة وعلاقتهـا بـالأداء الـوظيفي لـدى مـديري المـدارس . أ -٢

الحكوميـة الأساســية ومــديراتها في محافظــات الــضفة الغربيـة مــن وجهــة نظــر المعلمــين، رســالة 

 ٢٠١٤ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين ، 

حاتم سامي محمد محمد، دور الرقابـة الماليـة عـلى أدوات التمويـل المحليـة في تعزيـز . د -٣

 .٢٠١٧ جامعة المنصورة، – كلية الحقوق –الشفافية واللامركزية، رسالة دكتوراه 

خالــد حمــدان ســعيد العمــيري، دور أجهــزة الرقابــة الإداريــة في مقاومــة الفــساد الإداري . د -٤

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة عـين شـمس، سـنة )صر وسلطنة عماندراسة مقارنة بين م(

٢٠٢٠. 

ـــدالرحمن، الإدارة العامـــة والموظـــف العـــام في ظـــل الإدارة . د -٥ عبـــدالرحمن مـــشرف عب

 .٢٠١٧الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط 

اري وعلـم الإدارة العامـة، رسـالة عيد مسعود الجهيني، الرقابـة الإداريـة بـين القـانون الإد. د -٦

 .١٩٨٣دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 



 )٤٨٣٢(   -  أ او -  دور اة ا   اد اداري

ــشفافية والمــساءلة في الحــد مــن الفــساد . د -٧ ــادى الــسبيعي، دور ال فــارس بــن علــوش بــن ب

 كليــة –الإداري في القطاعــات الحكوميــة، رســالة دكتــوراة، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة 

 ٢٠١٠ الرياض، سنة –العلوم الإدارية  قسم –الدراسات العليا 

 دراسـة مقارنـة مـع التطبيـق –مصطفى ممدوح محمد، الرقابة على أداء الخدمات العامة . د -٨

 .١٩٩٠ رسالة دكتوراه، كلية الشرطة، –على الشرطة في مصر 

ث ات واراا: 

 – الوقايـة والعـلاج  رؤيـة إسـلامية في–أمين نعمان الـصلاحي، الفـساد المـالي والإداري . أ -١

 سلسلة دورية تصدر كـل شـهرين عـن إدارة البحـوث والدراسـات الإسـلامية التابعـة –كتاب الأمة 

 .٢٠١٨ –لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في قطر 

ــة . أ -٢ ــة للتنمي ــة العربي ــن كتــاب المنظم ــدوات ومــؤتمرات(إليــا نــور جلــور، م ، وقــائع )ن

ــؤتمر ــدة في تقويــة ال: الم ــة آفــاق جدي ــساءلة الإداري ــشفافية والم منظــور إســتراتيجي (نزاهــة وال

 .، القاهرة٢٠٠١سنة ) ١٦( العدد –ومؤسسي 
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  ٤٧٨٠.............................................................................. اد وأره اع اول

مع اا ة ات اا...................................................................٤٧٩٣  

ما ا ا   وا ة ادور ا وأ ا دارةا اا  ................٤٨١٠  

  ٤٨١١.....  اد اداري أ او دور اة ا  ا  اا ادارة اع اول

مع ات اا  ا   دور ا  داري  اد اة اظ  .......٤٨١٨  

٤٨٢٤.......................................................................................................ا  

أو /ا:.................................................................................................٤٨٢٤  

م /ت٤٨٢٥.............................................................................................:ا  

اا  ............................................................................................٤٨٢٧  

REFERENCES:..........................................................................................٤٨٣٥  
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